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ملخص الدارسة

أولاً: أهداف الدراسة
سعت هذه الدراسة إلى تقييم واقع التجمعات السكنية الجديدة التي أنشئت من أجل تأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن التي ارتكبتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلية أثناء انتفاضة الأقصى، من حيث مدى ملاءمتها للمعايير الدولية للحق في السكن مثلما أشارت إليها تلك المعايير، وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكذلك مثلما أشارت إليه التعليقات العامة الخاصة بتلك الحقوق.  

واكتسبت هذه الدراسة أهميتها في أنها تعتبر الأولى التي تناولت تقييم المنازل الجديدة.  كما أنه من الممكن أن تشكل هذه الدراسة حافزاً قوياً للباحثين ومراكز البحث في محافظات الوطن لمتابعة موضوع تأهيل ضحايا الحق في السكن في المشاريع القادمة، حيث من المتوقع أن تبدأ عملية بناء وتشييد تجمعات سكنية جديدة في الشهور القادمة، وبالتالي يكون من المهم متابعة وتقييم هذه المنشآت.  ومن شأن توصيات هذه الدراسة أن تفيد القائمين على هذه المنشآت لأخذها بعين الاعتبار كونها تشكل معايير معترف بها على الصعيد الدولي.  

ثانياً: نتائج الدراسة
1. لم تقم وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ببناء سوى 62 منزلاً سكنياً بواقع 1.32% من النسبة الكلية للمنازل المدمرة تدميراً كلياً خلال انتفاضة الأقصى، ويعود ذلك إلى أن الوزارة لم تستطع توفير الأموال اللازمة لبناء منازل ضحايا انتهاكات الحق في السكن، وبالتالي لم تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها الضرورية تجاه هؤلاء الضحايا. 

2. من الأسباب الرئيسية لعجز الوزارة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه تأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن هو نصيب قطاع الإسكان من الموازنة العامة للسلطة حيث أنه قليل ولم يراع فيها احتياجات السكان من المنازل.
3. أشارت الدراسة إلى أن جميع أصحاب المنازل الجديدة يملكون عقوداً قانونيةً خاصةً بالمنازل التي تسلموها. وهذا يعتبر ضمانة قانونية تحمي صاحب المنزل أمام الجهات الرسمية، وهذا ينسجم إلى حد كبير مع ما أشار إليه التعليق العام رقم (4).
4. على الرغم مما سبق، إلا أنه من الملاحظ أيضاً أن ملكية الأرض المقام عليها المنازل والمنازل نفسها هي مستأجرة من الحكومة لمدة 99 سنة، وهذا يعني أن أي عملية هدم للمنزل سوف تؤدي إلى عدم قدرة صاحبه على استغلال الأرض كونه لا يملكها. وهذا يستدعي الخوف وعدم الشعور بالأمان.
5. يتوفر لمعظم التجمعات السكنية التي أنشئت لتأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن الخدمات اللازمة، لا سيما الكهرباء والمياه والطرق المعبدة وشبكات الصرف الصحي، وإنارة الشوارع،  وغيرها من الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من ذلك عانت بعض المساكن من عدم توصيل الكهرباء إليها نتيجة لعدم دفع مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
6. لم يتوفر للمساكن الجديدة الملاجىء التي من الممكن أن توفر الحماية للسكان أثناء المنازعات المسلحة.
7. أن جميع المنازل الجديدة لم تكلف أصحابها شيئاً وهذا مؤشر جيد لإعمال الحق في السكن، خاصة إذا علمنا بأن تكلفة السكن تعد من أحد أهم العوامل ذات التأثير الواسع على تمتع الأفراد بحقوق السكن، فبمقدار ما تكون تكلفة السكن أقل، تكون إمكانية حصول الفرد عليه أوفر ما يحقق ويضمن الخصوصية والأمان والانخراط في المجتمع الذي يعيش فيه.
8. جميع المنازل الجديدة معدة بشكل جيد، فالتشطيبات جيدة، ويتوفر لمعظمها شروط السلامة والأمن، فهي مقصورة بمادة الاسمنت من الداخل والخارج. كذلك جميع جدرانها قد تم طلائها بالدهانات المناسبة لتحميها من الرطوبة. أضف إلى ذلك معظم النوافذ الخاصة بالبيوت جيدة ومناسبة للتهوية وكذلك تسمح لدخول أشعة الشمس.  والأهم من ذلك أن جميع البنايات لا تتعدى الثلاثة طوابق كحد أقصى، ومنها ما يتكون من طابقين أو طابق واحد. وهذا بحد ذاته مؤشر جيد.
9. على الرغم مما سبق، يمكن القول أن المساحة الكلية للمنزل الواحد صغيرة فلا يتجاوز أكبر منزل 105 أمتار وهذا لا يتناسب مع حجم العائلات الفلسطينية.
10. تقع جميع المنازل الجديدة في مواقع قريبة من المرافق الاجتماعية الحيوية، سواء كانت تعليمية، صحية، اجتماعية...إلخ.
11. سجلت الدراسة عدد من الملاحظات التي تتعلق بتعارض تصميم المنازل مع ثقافة المجتمع الفلسطيني، فجميع المساكن التي أنشئت تخلو من صالة معيشة، حيث أن المنزل مكون من غرف ومنافع فقط. كما أن الأسوار الخارجية لهذه المنازل تتكون من حديد على شكل شبك، وهذا يخالف الثقافة العربية الفلسطينية. فالسور بالشكل المعمول به يكشف المنزل من الداخل وهذا ما لا يرضاه معظم السكان الجدد، ولهذا قام الكثير من أصحاب هذه المنازل بإغلاق السور سواء بالطوب الإسمنتي أو عبر ألواح من الزينكو أو بقطع كبيرة من القماش أو الشادر. وهذا بحد ذاته أدى إلى تشويه المظهر الخارجي.
12. كما أن جميع المنازل ملتصقة بعضها ببعض، ولا يوجد مسافات مناسبة بين المنزل والآخر، وهذا أيضاً يخالف الثقافة العربية الفلسطينية.  وكذلك لا توجد مساحات كافية بمحيط المنازل تتيح للأطفال اللعب والمرح. كما خلت هذه التجمعات من مساحات مناسبة لاستخدامها كمواقف للسيارات. عدا عن خلوها من الحدائق والمتنزهات.  

ثالثاً: التوصيات
إلى السلطة الوطنية الفلسطينية

1. يجب أن تسخر السلطة الفلسطينية كل ما أتيح لها من موارد سواء محلية أو خارجية لأقصى درجة للوفاء بالواجبات تجاه أصحاب المنازل المهدمة.
2. من أجل إعمال ما سبق يجب على السلطة الفلسطينية أن تخصص أقصى ما يمكن من الميزانيات المتوفرة وزيادتها بشكل يتناسب مع الاحتياجات السكنية.
3. تسوية الأوضاع التشريعية والقانونية بشكل يراعي ما نصت عليه منظومة حقوق الإنسان ذات العلاقة بالحق في السكن.
4. ما سبق يستدعي مراجعة القوانين الفلسطينية الخاصة بحقوق السكن، وتعديل ما يتعارض منها مع المعايير الدولية للحق في السكن. 
5. توفير المساعدة القانونية لكل من يتعرض إلى انتهاكات في حقوقه السكنية سواء أفراد أو عائلات أو جماعات.
6. المطالبة بجبر الضرر والتعويض المادي من الجهة التي ارتكبت ومارست انتهاك الحق في السكن.

7. ضرورة توفير البديل عن المنازل التي هدمت بشرط أن تكون مقبولة للأفراد من حيث النوعية والمساحة والموقع.
8. ضرورة أن يكون توفير السكن البديل خال من أي تمييز بسبب الدخل أو الوضع الاجتماعي أو السياسي أو الجنس واللون والمعتقد.

9. إن توفير السكن البديل يجب أن يراعي البيئة الصحية والآمنة من أي أضرار اجتماعية أو سياسية أو عسكرية أو بيئية.

10. إن توفير السكن البديل يجب أن يراعي توافر الحقوق الأخرى المرتبطة بالحق في السكن، كالحق في ماء الشرب النظيف والكهرباء و ما يتعلق بالصحة العامة من مرافق، كالتخلص من النفايات وتصريف المياه وخدمات الطوارئ المختلفة كالإسعافات والمطافئ والمدارس والعيادات الصحية ورعاية الطفولة والحق في الحصول على المواصلات بسعر معقول.
11. يجب أن يتم العمل على أن يكون السكن في موقع ملائم خصوصا لهؤلاء ذوي الاحتياجات الإسكانية الخاصة، ومنهم على سبيل المثال المعاقون جسديا وذوي المشاكل الصحية والأمراض المزمنة. وفي هذا الصدد يجب على السلطة أن تعمل على ضرورة توفير ما يمكّن تلك الفئات من استعمال المرافق العامة أو الأبنية وغير ذلك من المرافق،  ويجب أن تشترط على المقاولين والشركات التي تقوم بهذه الإنشاءات مراعاة ما سبق الإشارة إليه.

12. يجب أن يتم ضمان حق الأفراد في المشاركة بشكل كامل وديمقراطي في كل القرارات التي لها تأثير على وضعية وشكل المنازل المنوي بناؤها. 

إلى المجتمع الدولي

1. المجتمع الدولي مطالب أن يقدم المساعدة بالشكل الكافي والملائم والعاجل للسلطة الفلسطينية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها سيما وأن اقتصادها قد تعرض للتدمير على مدار 5 سنوات، وبالتالي فإن مواردها المالية ضعيفة جداً لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه تأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن‘ وعليه فهي بحاجة ماسة إلى مبالغ كبيرة مخصصة للإسكان الذي يعاني من تدهور أصلاً.
2. ضرورة أن لا تستغل الجهات المانحة نفوذها وتضع شروطاً معينة قد تسهم في عدم إعمال الحق في السكن بشكل لا يتلاءم مع متطلبات واحتياجات وخطط التنمية في فلسطين.
3. أن يعمل المجتمع الدولي جاهداً من أجل ممارسة الضغط على دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي ومطالبتها بتعويض السكان الذين تضرروا جراء ممارستها وانتهاكاتها لحقوق السكان الفلسطينيين.  
الفصل الأول
منهجية الدراسة

مقدمة
منذ بداية انتفاضة الأقصى، في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2000، والأراضي الفلسطينية المحتلة تتعرض لانتهاكات جسيمة، تمارسها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقواته ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.  وتتميز هذه الممارسات وفقاً لمراقبة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية،  بأنها مصحوبة بأعنف موجة من الانتهاكات المنظمة والممنهجة للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن انتهاكها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.  وعليه فقد كرست قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات مستوطنيه، وبقرارات سياسية عليا، شكلاً جديداً في التعاطي مع الأحداث اليومية لانتفاضة الأقصى. 
 فقد عمدت هذه القوات إلى استخدام سياسات عسكرية وخططاً ميدانية تعمل على إحداث الأضرار الشاملة والكلية في الأرواح والممتلكات الفلسطينية على حد سواء.  
العمليات الحربية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت وبشكل مكثف المنشآت المدنية والأحياء السكنية للمدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى العديد من الأبنية والمنشآت التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.  وقد تسببت في تدمير كامل وشامل لمئات بل لآلاف الممتلكات والأعيان المدنية من منازل ومصانع وورش عمل وأراضي زراعية ومزارع طيور وأبقار وأغنام، كما ألحقت أضراراً جزئية في منشآت أخرى لم يستطع مالكوها الوصول إليها لإصلاحها، أو الاستفادة منها، وهو ما كبدهم خسائر فادحة، أثرت وستؤثر لاحقاً على تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية.  
إن سياسة هدم المنازل التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتبرت من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان و كانت ذات انعكاس مباشر وخطير على واقع السكن وعلى مدى تمتع السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحقوق السكن.
وقد تعرض قطاع غزة خلال أعوام الانتفاضة لأسوأ حملة هدم وتجريف للمنازل السكنية، فمنذ بدء الانتفاضة في سبتمبر 2000، وحتى ديسمبر2004، هدمت القوات الحربية الإسرائيلية حوالي (4885) منزلاً سكنياً، بينها (2699) منزلاً هُدمت بصورة كلية، و(2186) منزلاً هُدمت بصورة جزئية.  وقد كانت مدينة ورفح ومخيمها أكثر عرضة من بقية المناطق التي تعرضت لأعمال من هذا القبيل.  فقد دمرت قوات الاحتلال خلال سنوات الانتفاضة، في تلك المنطقة وحدها (2553) منزلاً سكني بينها (1466) منزلاً بصورة كلية، و(1087) بصورة جزئية.  وفي واحد من أعنف حملات الهدم التي شهدتها المدينة ومخيمها، شهدت الفترة بين 12 إلى 24 مايو 2004، عملية اجتياح كبيرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن تدمير (532) منزلاً سكنياً بينها (261) منزلاً دُمرت كلياً، كانت تأوي (7000) نسمة، ناهيك عن مقتل العشرات وتدمير البنية التحتية في المدينة.  كما شهدت كلا من محافظتي خان يونس وشمال غزة حملات عسكرية، أسفرت عن تدمير عشرات المنازل.  

إن تدمير الممتلكات خصوصا كإجراء عقابي محرم تماما في القانون الدولي، سواء القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان،  فالمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب للعام 1949 تنص على أنه " يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطة العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير. " والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد على "1- لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا“.  على الرغم من ذلك إلا أن المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمثل الحكم الأشمل وربما الأهم من الأحكام ذات الصلة.  وتنص هذه المادة “ تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتخذ الدول التدابير اللازمة لا نفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.”
على ضوء الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الحق في السكن، كان لزاماً على السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي أن يضطلعوا بمسئولياتهم تجاه إعادة تأهيل ضحايا الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تجاه مساكن المواطنين.  إن أولى المهمات التي ينبغي أن تنجز على هذا الصعيد، هي توفير منازل جديدة للذين هدمت منازلهم من خلال تجمعات سكنية قريبة إلى حد ما من منازلهم الأصلية. 
أتت هذه الدراسة بهدف تقييم واقع التجمعات السكنية التي أنشئت من أجل تأهيل ضحايا تلك الانتهاكات سابقة الذكر، من حيث مدى ملاءمتها للمعايير الدولية للحق في السكن الملائم مثلما أشارت إليها تلك المعايير، وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكذلك ما أشارت إليه التعليقات العامة الخاصة بتلك الحقوق والتي أصدرتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
وتعود أهمية هذه الدراسة في أنها تعتبر الأولى التي تناولت تقييم المنازل الجديدة التي أنشئت لتأهيل ضحايا انتهاكات القوات الحربية الإسرائيلية لمنازل المدنيين الفلسطينيين، وقد تشكل هذه الدراسة حافزاً قوياً للباحثين ومراكز البحث في محافظات الوطن لمتابعة موضوع تأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن الملائم في المشاريع القادمة، حيث من المتوقع أن تبدأ عملية بناء وتشييد تجمعات سكنية جديدة في الشهور القادمة، وبالتالي يكون من المهم متابعة وتقييم هذه المنشآت.  ومن شأن توصيات هذه الدراسة أن تفيد القائمين على هذه المنشآت لأخذها بعين الاعتبار كونها تشكل معايير معترف بها على الصعيد الدولي.  

اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي التحليلي والمنهج المقارن.  فمن خلال المنهج الأول أمكن جمع المعلومات عن التجمعات السكنية سابقة الذكر وتحليلها، ومن ثم تقييم ومقارنة النتائج بما ورد في المعايير الدولية للحق في السكن الملائم، وهذا بالاعتماد على المنهج المقارن.
اقتصرت الدراسة على تناول التجمعات السكنية التي أنشئت من أجل تأهيل ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، لاسيما في حي تل السلطان بمدينة رفح وكذلك التجمع السكاني الملتصق بالمستشفى الأوروبي في محافظة خان يونس. وكذلك مشروع إسكان البحرين في منطقة الشوكة بمحافظة رفح.  وقد استثنت الدراسة تقييم بعض البيوت المتفرقة التي شيدت في الأماكن المختلفة نظراً لتفرقها، حيث لم تشكل تجمعاً سكنياً مستقلاً، مما يصعب على أي باحث تحديدها وبالتالي تقييمها، عدا عن أن عددها قليل.

كما اقتصرت الدراسة على تقييم المنازل الجديدة التي بنيت كاملاً، واستثنت المنازل التي أجريت لها عمليات ترميم.
استندت الدراسة في الحصول على المعلومات على العديد من المصادر، منها المقابلات التي أجراها الباحث مع كل من المسئولين والمستفيدين، كذلك على الزيارات الميدانية لهذه التجمعات، فضلاً عن الاعتماد على الوثائق الرسمية ( العقود القانونية- الرسوم الهندسية والتصاميم- صور جوية). وكذلك على بعض الكتب والمنشورات.

قسمت الدراسة إلى سبعة فصول أساسية،  تناول الفصل الأول منهجية الدراسة كما هو مشار إليه في الصفحات السابقة.  بينما تناول الفصل الثاني منها، المعايير الدولية للحق في السكن، حيث تطرق إلى معنى الحق في السكن الملائم، وعلاقته بالحاجات الأساسية، كما تناول أبرز المعايير الدولية الخاصة بالحق في السكن، وكذلك الواجبات الأساسية المترتبة على الدول تجاه الحق في السكن الملائم.  وأخيراً تحدث عن مؤشرات التمتع بالحق في السكن.  
و تناول الفصل الثالث تشخيص الواقع الديمغرافي لقطاع غزة والخدمات الأساسية المتعلقة بالسكن. وتحديداً تضمن عدداً من العناوين الفرعية مثل الموقع الجغرافي والمساحة و الوضع الديمغرافي وواقع المساكن في قطاع غزة، ثم الخدمات الأساسية المتعلقة بالسكن في قطاع غزة.

و أتى الفصل الرابع على الحديث عن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية للحق في السكن الملائم في قطاع غزة خلال انتفاضة الأقصى، بالمفهوم الشامل الذي يعنيه الحق في السكن، وهو بالتالي غير مقتصر على هدم المنازل كحيز مكاني فقط، وإنما أشتمل وبشكل مقتضب على معظم الانتهاكات التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على حق المواطنين في السكن الملائم، وتحديداً: هدم المنازل وتجريف الأراضي وتدمير الأعيان المدنية والبنية التحتية، وكذلك الإغلاق والحصار وعزل المناطق، عدا استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين.
وتطرق الفصل الخامس إلى الواجبات أو الالتزامات التي تقع على عاتق السلطة الفلسطينية وكذلك المؤسسات غير الحكومية سواء كانت محلية أو دولية تجاه إعمال الحق في السكن لأولئك الذين هدمت منازلهم وشردوا منها وذلك بهدف تقييم أدائها تجاه هذا الحق.
و قيم الفصل السادس التجمعات السكانية التي تم إنشاؤها لأصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة، لا سيما المشاريع التي أنجزتها وكالة الغوث الدولية في محافظة رفح وخان يونس على اعتبار أنها أكثر الجهات التي قامت بهذا العمل مقارنة مع الجهات الأخرى كوزارة الإسكان والأشغال العامة أو المؤسسات غير الحكومية. 

وأخيراً قدم الفصل السابع تلخيصاً موجزاً لأبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة وكذلك التوصيات التي شملتها الدراسة.
الفصل الثاني
المعايير الدولية للحق في السكن
مقدمة
يتناول هذا الفصل من الدراسة المعايير الدولية للحق في السكن، وسوف يتم التطرق إلى معنى الحق في السكن الملائم - الحق في السكن وعلاقته بالحاجات الأساسية – أبرز المعايير الدولية الخاصة بالحق في السكن- الواجبات الأساسية المترتبة على الدول تجاه الحق في السكن الملائم وأخيراً مؤشرات التمتع بالحق في السكن.
أولاً: معنى الحق في السكن الملائم 
غالباً ما يختزل الكثيرون السكن بقطعة الأرض ومبلغ من المال، بتوفرهما فأن المشكلة تكون منتهية، وعليه فان توفير القروض للأفراد وتخصيص قطع من الأرض كفيل بحل المشكلة. وحقيقة الأمر أن الحق في السكن يأخذ أبعادا أكثر من ذلك ويتجاوز بحدود كثيرة النظرة التقليدية بأن الحق في السكن هو الحق في أربعة جدران وسقف. فالمسكن هو المكان الأكثر الذي يقضي فيه الإنسان وقته، ومنه ينطلق للعالم وللبيئة المحيطة يؤثر فيهما ويتأثر منهما، وبقدر ما يكون ملائما بقدر ما يكون الإنسان مبدعا وفاعلا وخلاقا.

إن الحق في السكن، يجب أن يتم وضعه في الإطار الصحيح له، فهو حق عالمي وجزء أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث جرى توضيحه وتحديد أبعاده. فهو حق الإنسان في مكان يضمن له العيش بكرامة وأمان وبما يضمن له خصوصيته وبناء علاقات عائلية واجتماعية والتأثير على ما حوله اجتماعيا وسياسيا وثقافيا. وهو المكان الذي يعطي الفرصة لساكنيه للخلق والإبداع والمشاركة النشطة في الحياة الاجتماعية.
إذن فالحق في السكن لا يمكن بأي حال أن يعني حدا أدنى يمكن من خلاله ضمان البقاء، بل إن السكن هو شرط أساسي للحريات المختلفة بالانتماء لجماعة ما وإقامة الصلات والعلاقات معها في إطار من الخصوصية بما يضمن ويحمي تلك العلاقات مع المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد.

إن انتهاك الحق في السكن ينجم عنه انتهاك لحقوق أخرى كثيرة مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية. فانتهاك الحق في السكن يتولد عنه انتهاك الحق في الحياة العائلية والخصوصية والحق في حرية التنقل والذي يشمل حق الفرد في اختيار مكان إقامته وألا يتم إجلاءه قسرا. وبالنظر إلى المسكن كمكان يوفر الأمان لساكنيه، فان انتهاك الحق في السكن في المحصلة النهائية يعني انتهاكا للحق في الحياة، إضافة لذلك فان حقوقا أخرى كالحق في الصحة والبيئة السليمة والضمان الاجتماعي والحياة العائلية وغيرها من الحقوق يجري انتهاكها.
ثانياً: الحق في السكن وعلاقته بالحاجات الأساسية
إن انتهاك الحق في السكن الملائم هو انتهاك وتعدي على كرامة الإنسان وانتهاك لإحدى الحاجات الأساسية الضرورية له والتي تتضمن إضافة للسكن، التعليم والصحة والطعام والملبس. كما أن انتهاك الحق في السكن هو انتهاك لحاجات أساسية غير مادية كالحماية والأمان والشعور بالانتماء الهادف لعائلة، قبيلة، جماعة أو أمة، واحترام الذات والحرية في السماح بالتنمية الكاملة لمواهب وقدرات الإنسان وتحقيق ذاته.  إن الحاجات الإنسانية الأساسية هي كل مترابط، ولا يمكن أن يتم الحديث عن سكن ملائم إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار إشباع تلك الحاجات الأساسية، ونظرا لأن الحاجات الأساسية المطلوب من المسكن تلبيتها هي واسعة وتشمل قائمة طويلة، فإننا سنستند إلى قائمة الوظائف الأساسية التي أعدها ماكهيل وماكهيل لأهميتها ولتوضيح جوهر المقصود بوظائف الحاجات الأساسية المراد خدمتها وتحقيقها:

 وظائف الحاجات الجسمية: وتشمل الأكل والنوم والاستحمام وقضاء الحاجة (التبرز) والعديد من النشاطات الأساسية كالطبخ والغسل والكي والتنظيف والتخلص من الفضلات وتخزين الأغذية/الأواني والأوعية والملابس والمعدات الشخصية ومعدات العمل والكتب،...الخ.
 وظائف الحاجات النفسية والاجتماعية: الجنس والخصوصية والتواصل الاجتماعي والتبادل الحديث والقراءة والممارسات الدينية والرعاية الشخصية ورعاية الطفل والهوايات الإبداعية والاتصالات واللهو والترفيه والتسلية ومجمل أسباب المتعة الجمالية ممثلة في مكان الإقامة والبيئة المحيطة.
 التحكم أو التنظيم البيئي: استخدام التدفئة والتبريد والحماية من شدة حرارة الشمس أو شدة الرياح والأمطار والغبار والتعديات الخارجية الأخرى كالحشرات والقوارض...الخ، والطاقة من أجل الإنارة والتبريد والتدفئة وما يتعلق بالتهوية.
 التركيبات والأرضيات الداخلية: الأثاث والمعدات اللازمة للحاجات الجسمية والاجتماعية من الأرضيات والحوائط والسقوف للمساعدة على التنظيم البيئي الداخلي.
 التركيبات والأسطح الخارجية: للحماية من عوامل التعدي البيئية الخارجية بتوفر الحوائط والأسطح والنوافذ ذات الحجاب السلكي الواقي من الناموس والذباب والأبواب والشرفات والمداخل المسقوفة وصرف مياه المجاري والتخلص من الفضلات (القمامة) ومخزن وقود الطاقة ومخزن أدوات اللعب والعمل ومناطق اللهو والترفيه وبستان لزراعة الخضر في مكان مجاور ومنطقة مخصصة للمواشي في مكان مناسب وحوائط وأسوار...الخ حيثما يتطلب الأمر ذلك سواء لدواعي الأمن البدني أو لأغراض ثقافية.

 نواح متعلقة بالخدمات الخارجية: سهولة الوصول للطرق الممهدة والمحلات التجارية والأسواق والنقل ومكان العمل والجيران والمجتمع المحلي والصحة والتعليم والمواصلات (الهواتف التلغراف البريد)، وغير ذلك من الخدمات.

ثالثاً: المعايير الدولية الخاصة بالحق في السكن

على الرغم من أن هناك مجموعة متنوعة وواسعة من الصكوك الدولية التي تعالج مختلف أبعاد الحق في السكن الملائم * إلا أن المادة 11 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمثل الحكم الأشمل وربما الأهم من الأحكام ذات الصلة.  وتنص هذه المادة “ تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتخذ الدول التدابير اللازمة لا نفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.”

وفي العام 1976 عقد مؤتمر فانكوفر في كندا بشأن المستوطنات البشرية والذي دعمته الأمم المتحدة وحضره ممثلو 132، دولة وقد صدر عن هذا المؤتمر “إعلان فانكوفر للمستوطنات البشرية”
 والذي يعتبر من أكثر الوثائق تفصيلا فيما يخص الإشكاليات القانونية الخاصة بالسكن. وعلى الرغم من أن هذا الإعلان ليس ملزما من الناحية القانونية، كونه ليس اتفاقا تعاقديا مما يجعل من الصعب الاستناد إليه في جدال قانوني، إلا انه يشكل أساسا داعما قويا لهذا الحق. فقد أكدت الفقرة 8 من الجزء الثالث منه: “ إن السكن والخدمات المناسبة حق أساسي للإنسان يفرض على الحكومات واجب ضمان بلوغ جميع الناس له، بادئة بتقديم مساعدة مباشرة إلى أقلهم حظاً عن طريق برامج موجهة تعتمد على الجهد الذاتي والمجتمعي. وينبغي على الحكومات السعي إلى تذليل جميع العقبات التي تحول دون بلوغ هذه الأهداف.“ 

وينص المبدأ رقم 1 من إعلان فانكوفر على أن “ تحسين نوعية حياة البشر هي الهدف الأهم لأية سياسة خاصة بالمستوطنات البشرية. إن هذه السياسات يجب عليها أن تسهل التحسين المتواصل والسريع في نوعية الحياة لكل الناس، بدءا بتلبية المتطلبات الأساسية في الطعام، المأوى، الماء النقي...الخ”.

وفي الفصل الثاني (ا-3) يؤكد إعلان فانكوفر “ أن إيديولوجيات الدول تنعكس في سياساتها المتعلقة بالمستوطنات البشرية، ولان هذه السياسات أدوات قوية من أدوات التغيير ينبغي إلا تستخدم لانتزاع البيوت أو الأراضي من أصحابها أو لتكريس الإمتيازات والاستغلال. ويجب أن تكون سياسات المستوطنات البشرية منسجمة مع إعلان المبادىء (فانكوفر) ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. “ 

في يونيو من العام 1996، عقد المؤتمر الثاني للمستوطنات البشرية في استنبول بتركيا حيث تبنى إعلان استنبول الخاص بالمستوطنات البشرية والذي جاء فيه
 :  "نعيد التأكيد على التزامنا بالإحقاق المتواصل للحق في السكن كما جرى إقراره في المواثيق الدولية. تحقيقا لذلك سوف نسعى للمشاركة النشطة من قبل جمهورنا، الشركاء الخاصين أو غير الحكوميين، وعلى كل المستويات لضمان الحماية القانونية لشاغلي المساكن من التمييز وتوفير الفرص المتساوية للجميع للوصول إلى السكن الملائم والمتاح للأفراد وعائلاتهم."

وفي الملحق الثاني الخاص بالأجندة من إعلان استنبول يفرد المؤتمرون جزءا كبيرا منه للحق في السكن:  "إن المأوى الملائم يعني أكثر من سقف فوق رأس الإنسان. بل يعني أيضا الخصوصية الملائمة، إمكانية الوصول إليه، الحيز الملائم، الأمن الملائم، الحماية القانونية لسكانيه، الصلابة والمتانة البنيوية، الإضاءة الملائمة، التدفئة والتهوية، البنية التحتية الأساسية الملائمة، مثل التزود بالمياه، خدمات الصرف الصحي والتخلص من الفضلات، بيئة ملائمة والعوامل المرتبطة بالصحة، منطقة ملائمة ويمكن من خلالها الوصول خصوصا للعمل والخدمات المختلفة. إن كل تلك النقاط يجب أن تتوفر وبتكلفة متاحة. إن الملائمة يجب أن تتقرر من السكان ذوي العلاقة".

لقد أرسى إعلان فانكوفر ومن بعده إعلان استنبول تأكيدا على أن السكن يشكل احتياجا أساسيا وحدد مسئولية الدولة في ذلك وبوضوح لا سابق له بضرورة تمتع جميع الناس بالحق في السكن وعدم العمل بسياسات من شأنها الإخلال أو الإجحاف بهذا الحق.

كما عولج الحق في السكن الملائم في جدول أعمال الموئل وتحديدا في الفقرة 61 والتي تنص على أنه “منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 أصبح الحق في سكن ملائم باعتباره عنصرا هاما من عناصر الحق في مستوى معيشي ملائم، أمرا مسلما به”. وتعترف الفقرة نفسها بمسؤولية جميع الحكومات في قطاع توفير المأوى، وتشدد أيضا على الأخذ بنهج تمكيني لتوفير السكن الملائم، يتطلب العمل ليس فقط من جانب الحكومات بل من جانب جميع قطاعات المجتمع والمنظمات الشريكة. وإنه لفي هذا السياق ينبغي للحكومات، كما جاء حرفيا في جدول أعمال الموئل، أن تتخذ التدابير المناسبة من أجل تعزيز الحق في السكن الملائم وحمايته وضمان تحقيقه تحقيقا كاملا ومطردا.

وجدول أعمال الموئل حريص على ألا يخلق آمالا غير واقعية ولا يمكن توقعها. وإن هدف الحق في سكن ملائم لا يعني توفير المأوى الملائم للجميع مباشرة وعلى الفور. بيد أن جدول أعمال الموئل ينشئ التزاما بتهيئة الظروف للتحقيق الواقعي لهذا الهدف. وفي إطار هذا المجال ذي الأولوية حددت ثلاثة فئات من التدابير. وهذه الفئات هي تحديد إطار معياري ودعم منظمات المجتمع المدن،ي والمنظمات وتنسيق الإجراءات الدولية.

رابعاً: الواجبات الأساسية المترتبة على الدول تجاه الحق في السكن الملائم

الحق في السكن الملائم، مثل أي حق إنساني آخر، يفرض على الدول ثلاث أنواع أو مستويات من الالتزامات هي: واجب الاحترام، واجب الحماية، وواجب الإعمال (التنفيذ).   ففي حين يتطلب واجب الاحترام من الحكومات الإحجام عن التشويش بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بالحق في السكن، يتطلب واجب الحماية من الحكومات أن تمنع أطراف ثالثة، كالشركات مثلاً، من التشويش بأي شكل كان على التمتع بالحق في السكن. أما واجب التنفيذ، فيتطلب من الحكومات أن تتبنى الإجراءات الضرورية أو اللازمة من أجل التنفيذ الكامل للحق في السكن.
وكثيراً ما يساء فهم التزامات الدولة إزاء الحق في السكن الملائم، فليس المقصود بهذه الالتزامات ضرورة قيام الدول ببناء المسكن لجميع المواطنين أو توفير المساكن مجاناً للأفراد، أو حتى تلبية هذا الحق بنفس الأسلوب في كل مكان وفي جميع الأوقات. ولكن التزامات الدولة بمقتضى الحق في السكن تتمثل في:

· العمل بجميع الوسائل المناسبة على ضمان إتاحة المسكن المقبول وبثمن معقول لكل فرد.

· اتخاذ سلسلة من التدابير بحيث تعكس سياستها وتشريعاتها كافة عناصر الحق في السكن.

· حماية المنازل والأحياء السكنية ورفع مستواها لا القيام بتدميرها أو إحداث الضرر بها.

خامساً: مؤشرات التمتع بالحق في السكن 

يعتبر ما قامت به لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمكلفة بمراقبة تنفيذ أحكام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  بإصدارها التعليق العام رقم 4 الخاص بالحق في السكن الملائم بموجب المادة 11(1) من العهد الدولي على غاية كبيرة من الأهمية. فقد قامت اللجنة بجهد كبير في وضع المعايير القانونية الدولية للحق في السكن الملائم، حيث حددت سبعة عناصر أساسية تشكل بمجموعها الضمانات الأساسية التي يوفرها القانون الدولي لتمتع الأفراد بالحق في السكن الملائم. وأهمية ذلك تنبع من أن هذه المعايير تشكل تعريفا بالحقوق من جهة ووضعها في إطار عملي يمكن تحقيقه والمطالبة به، وهذه العناصر هي
 :
1-الضمان القانوني للاستمرار في شغل المسكن

إن جميع الأفراد وبغض النظر عن شكل ونوع شُغل المسكن الذي يتمتعون به، يجب أن يحظوا بدرجة من الأمن في شغل هذا المنزل، بحيث تضمن لهم الحماية القانونية من إخلاء مساكنهم بالإكراه والمضايقات وغير ذلك من التهديدات.  جدير بالذكر أن التعليق العام يبين أن شغل المسكن يتخذ أشكالا مختلفة منها "إسكان الإيجار (العام والخاص)، الإسكان التعاوني، وشغل المساكن من قبل أصحابها، والإسكان في حالات الطوارئ، والاستيطان غير الرسمي، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي أو العقارات.
2- توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية
حتى يمكن وصف السكن بأنه ملائم فلابد من أن تتوفر له بعض المرافق الأساسية اللازمة للصحة والأمن والراحة والتغذية. ويجب أن تتاح للمنتفعين بهذا الحق وبشكل مستمر إمكانية الحصول على الموارد الطبيعية والعامة وعلى المياه النظيفة والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة وكذلك المرافق المتعلقة بتعزيز الصحة العامة والغسيل وتخزين الأغذية والتخلص من النفايات وتصريف المياه وخدمات الطوارئ.
3- القدرة على تحمل التكاليف

أن التكاليف المتعلقة بالسكن تحتل أهمية فائقة في التمتع بهذا الحق، فالتكاليف المالية المرتبطة بالسكن يجب أن تكون متلائمة مع الدخل، ويجب على الدول ضمان ذلك حيث أن ارتفاع التكاليف المرتبطة بالسكن وبشكل غير ملائم للدخول سيؤثر حتما على تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والعائلات. كما أن الدول الأطراف يجب عليها أن توفر الإعانات الملائمة لمن لا يستطيعون الحصول على مساكن يمكن تحمل تكلفتها، كما أن أشكال ومستويات تمويل الإسكان يجب أن تعبر عن احتياجات السكن.  إن القدرة على تحمل التكاليف تتطلب أيضا حماية المستأجرين من الأجور الباهظة أو من زيادة الأجور، ومن جهة ثانية وفي المجتمعات التي تشكل فيها المصادر الطبيعية المصادر الرئيسية لمواد البناء، يجب اتخاذ خطوات لضمان توفر مثل هذه المواد.
4-الصلاحية للسكن

حتى يكون المسكن ملائما وصالحا للسكن، يجب أن يضمن لساكنيه الحماية من الرطوبة والبرد والحرارة والرياح وغير ذلك من العوامل التي تهدد الصحة العامة. كما أن المسكن الصالح للسكن يجب أن يضمن السلامة الجسدية لمن يسكنه، وفي هذا الخصوص فقد دعت اللجنة الدول لتطبيق المبادىء الصحية للسكن والتي أعدتها منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في العام 1990 “والتي تعتبر أن السكن يشكل العامل البيئي المرتبط على نحو أكثر تواترا بحالات الوبائيات، أي أن السكن غير الملائم والمعيب يكون بصورة دائمة مرتبطا بارتفاع معدلات الوفيات والأمراض.”
5- إتاحة إمكانية الحصول على السكن

يجب أن تتاح إمكانية الحصول على السكن الملائم لأولئك الذين يحق لهم الاستفادة منها، وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة على أن الفئات المحرومة، على وجه الخصوص، يجب أن تتاح لها إمكانية الاستفادة بصورة كاملة ومستمرة من موارد السكن الملائم. ولذلك يجب ضمان الأولوية، في مجال السكن، للمسنين والأطفال والمعوقين جسديا والمصابين بأمراض لا شفاء منها والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة والأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية مستمرة والمرضى العقليين وغيرهم من الفئات، ويجب أن تأخذ قوانين وسياسات الإسكان في الاعتبار الاحتياجات السكنية لهذه الفئات. كما أن الأهداف الأساسية والرئيسية لسياسات الدول الأطراف “يجب أن تعزز إمكانية الحصول على الأراضي لصالح قطاعات المجتمع الفقيرة أو التي لا تملك أية أراضي. وينبغي تحديد التزامات حكومية واضحة ترمي إلى تأكيد حق جميع الناس في الحصول على مكان آمن يعيشون فيه بسلام وكرامة، بما في ذلك إتاحة إمكانية الحصول على الأرض كحق من الحقوق.
6-الموقـــع

لكي يعتبر السكن ملائما يجب أن يكون في موقع يتيح لساكنيه إمكانية الاستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس وغير ذلك من المرافق الاجتماعية الحيوية. وتبرز أهمية ذلك في المدن الكبيرة حيث موقع السكن غير الملائم يكلف العائلات الوقت والجهد ويضيف أعباء أخرى مالية عليها قد لا تستطيع ميزانياتها أن تتحملها. والموقع الملائم يعني أيضا أن المساكن يجب أن تّشيد بعيدا عن مواقع التلوث التي تشكل تهديدا لحق الأفراد في الصحة.
7- السكن الملائم من الناحية الثقافية

أن ثقافة أي مجتمع عنصر مهم جدا يجب الحفاظ عليه ودعمه، وفي هذا الصدد فأن طريقة بناء المساكن والمواد المستخدمة في ذلك والسياسات الخاصة بالسكن بشكل عام يجب أن تراعي وتعبر على نحو مناسب عن الثقافة التي تتم في إطارها، ويجب على سياسات التطوير والتحديث الخاصة بالسكن ألا تفرط بالأبعاد الثقافية للإسكان ويجب عليها حمايتها.

8- عدم التمييز

أضاف مركز حقوق السكن والإجلاء (COHRE) في هولندا ضمانة أخرى تحظى بإجماع دولي حولها وهي عدم التمييز بأي شكل. وهذه النقطة على غاية من الأهمية، ففرص السكن والحصول عليه يجب أن تكون متساوية بين الأفراد في أي مجتمع وأن لا يحرم أحد من ذلك لانتمائه لجماعة عرقية أو قومية معينة أو لرأيه السياسي ...الخ.
الفصل الثالث 
الواقع الديمغرافي لقطاع غزة والخدمات الأساسية المتعلقة بالسكن 

مقدمة
سوف يأتي الفصل الحالي على تشخيص الواقع الديمغرافي لقطاع غزة والخدمات الأساسية المتعلقة بالسكن. وتحديداً سوف يتضمن عدداً من العناوين الفرعية مثل الموقع الجغرافي والمساحة - الوضع الديمغرافي- المساكن في قطاع غزة- الخدمات الأساسية المتعلقة بالسكن في قطاع غزة.
أولاً: الموقع الجغرافي والمساحة 
يقع قطاع غزة في الجزء الجنوبي من فلسطين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحته حوالي 365 كيلو متراً مربعاً، وهو عبارة عن شريط ساحلي يمتد من الشمال إلى الجنوب، ويبلغ طوله حوالي واحداً وأربعين كيلو متراً، وعرضه يتراوح بين سبعة كيلو مترات واثني عشرة كيلو متر، ويحده الخط الأخضر (الحدود الإسرائيلية حسب قرار التقسيم الصادر في عام 1947) من الشرق والشمال، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب مصر، ويتمتع القطاع بمناخ شرقي البحر الأبيض المتوسط، حيث يكون الطقس ممطراً بين شهري نوفمبر ومارس، ومعتدل وحار بين شهري أبريل وأكتوبر. 

إن ما يزيد واقع القطاع صعوبة وتدهورا، إن حدود التخطيط الهيكلي للمدن والقرى العربية في القطاع - أي المساحات المسموح بالبناء فيها - تبلغ 128 ألف دونم تقريبا أي حوالي 35.7% من مجموع مساحة أراضي القطاع، وتبلغ مساحة البناء داخل مجال التنظيم - أي المساحة السابقة الذكر-   80.251.2 دونم أي ما نسبته 62.7% من مساحة تلك الأراضي. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة أيضا إلى أن معظم سكان القطاع لا يملكون أية مساحة من الأراضي في الوقت الذي يملك فيه 37 شخصا فقط في القطاع، معظمهم من العائلات شبه الإقطاعية أو الأثرياء الجدد، 7380 دونما.
 
ثانياً: الوضع الديمغرافي
تطور التعداد السكاني للقطاع خلال العقود الخمسة الماضية بشكل عكس التطورات السياسية التي حدثت في فلسطين، ومثل التطور الهائل في عدد السكان عام 1948 والناتج عن نزوح وهجرة آلاف اللاجئين الفلسطينيين من أراضيهم التي احتلت في العام 1948 السمة الرئيسية للوضع الديمغرافي لقطاع غزة. كما زاد عدد السكان عشية احتلال القطاع وأصبح حوالي 280000 نسمة، منهم حوالي 90000 نسمة من السكان الأصليين،
 وقد زاد العدد وبلغ حوالي 380.8 ألف في العام التالي 1968.
 

ونتيجة للوضع الأمني الناشئ عن المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في العام 1971، وما تلاها من هجرة معاكسة لسكان قطاع غزة، انخفض التعداد السكاني وبلغ حوالي 340 ألف نسمة، بينهم 120 ألف نسمة من السكان الأصليين و 220 ألف نسمة من اللاجئين. 
  وقد تطور عدد السكان خلال السنوات اللاحقة بشكل كبير، وبلغ حوالي 1.017.552 نسمة في سنة 1997، وارتفع إلى 1.519.624 نسمة سنة 2005، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.967.226 نسمة عام 2024.

ويتميز المجتمع الغزي بأنه مجتمع فتي إذ تبلغ نسبة الذين تقل أعمارهم عن تسعة عشر سنة حوالي 57 %، الأمر الذي يرفع نسبة الإعالة في القطاع، وتزيد هذه النسبة بطبيعة الحال في المخيمات، فيما يبلغ متوسط حجم الأسرة 6.8  شخص، وتزيد بذلك عن الضفة الغربية التي يبلغ متوسط حجم الأسرة فيها 6.1 شخص.

ويتوزع السكان في قطاع غزة على 7 مدن رئيسية،  إضافة إلى 20 قرية وثماني مخيمات. موزعة على خمس محافظات هي غزة وخان يونس ورفح ودير البلح، والشمال.   وتشكل الكثافة السكانية لقطاع غزة أحد أهم مشكلاته الرئيسية التي يواجهها، والتي لا تتناسب مع حجم الأراضي التي يقيم عليها سكان القطاع. فقد أشارت إحصائيات دائرة الإحصاء المركزية في 2002 أن الكثافة السكانية قد بلغت حوالي3.560 /كم2.  ولا تعبر هذه النسبة عن الواقع الحقيقي، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المساحة الفعلية التي يشغلها السكان، والتي تقع ضمن ولاية السلطة الفلسطينية والتي تقل عن ذلك بكثير. وفيما يلي جدول يوضح توزيع السكان حسب المساحة والكثافة السكانية في محافظات قطاع غزة وفقا لإحصائية 2002
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وبالنظر إلى مساحة القطاع الفعلية، أي المساحة المشغولة من قبل السكان الفلسطينيين والتي تقع تحت ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، نجدها أقل مما هو مشار إليه أعلاه،  خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المساحة الكلية التي صادرتها القوات المحتلة، حيث سيطرت تلك القوات على ما مساحته 42 % من مساحة قطاع غزة بعد إعادة انتشارها في العام 1994.
  جدير بالذكر أن معظم هذه الأراضي حكومية وأحراش وأراضي بور. ووفقاً لهذه المعطيات فإن الكثافة السكانية الفعلية تزيد عن العدد المشار إليه أعلاه. 
ثالثاً: المساكن في قطاع غزة
وفقاً لمعلومات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  بلغ عدد الوحدات السكنية لعام 2002، في الضفة والقطاع 466.651 وحدة، منها 152.421 في قطاع غزة، بنسبة 33 %.  منها 88% يستخدم للسكن فقط، فيما يستخدم 0.4% للسكن والعمل، و0.9% يستخدم للعمل فقط، وما نسبته 5 % مساكن مغلقة، ونسبة مما ثلة مساكن خالية من السكان.  من جانب آخر، ووفقاً لنفس المصدر السابق أن 59.3 % من المساكن هي على شكل دار، بينما 38.8 % على شكل شقة، في حين بلغت نسبة الفيلات والغرف المستقلة ما نسبته 0.1 % و 1.8 % على التوالي.
  كما بلغت نسبة المساكن المملوكة لأصحابها 92.5 %، في حين بلغت نسبة المنازل المستأجرة 3 %، فيما بقيت 4.5% من المساكن تستخدم بدون مقابل ( ضمن العمل).

وبلغ متوسط مساحة البيت في المخيمات 50 م2، و وفي غزة 96 م2  وفي الأماكن الأخرى 76م2، فيما بلغ متوسط عدد الغرف في الوحدة السكنية 3.3 في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد بلغ متوسط نسبة الكثافة السكنية (إشغال الغرفة الواحدة) 2.2 فرداً.  وتعيش حوالي 35.2 % من الأسر في مساكن تضم من 1-2 غرفة، وحوالي 35.7 % من أسر المجتمع الفلسطيني تعيش في مساكن يوجد فيها 2-3 غرف، وحوالي 22.1 % من الأسر تعيش في أكثر من 3 غرف.
   جدير بالذكر أن 30 % من الأسر الفلسطينية تتكون من 9 أفراد وأكثر، منها 39.3% في القطاع.
رابعاً: الخدمات الأساسية المتعلقة بالسكن في قطاع غزة
الخدمات القانونية للسكن في قطاع غزة

عاش الشعب الفلسطيني في ظل قوانين وتشريعات وأنظمة وأوامر عسكرية متباينة حكمت الأراضي الفلسطينية، وأدت إلى السيطرة على مواردها وفقدان السكان للعديد من ممتلكاتهم، بسبب ممارسات أجبروا فيها على إخلاء مساكنهم بالإكراه.  فهناك قانون الأراضي العثماني، وقوانين الانتداب البريطاني، والعشرات من الأوامر العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي هدفت إلى السيطرة على الأراضي والممتلكات والأموال العمومية.  كما استغلت إسرائيل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966، وقامت بتشكيل لجان مركزية ومحلية تختص بالأبنية وتنظيم المدن، استهدفت بالأساس مراقبة والحد من النمو السكاني.  وقد تطرق القانون الأساسي الفلسطيني للحق في السكن إلى ما يلي
: 

1. نصت المادة (23) على أن "المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية الفلسطينية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له ". 

2. كما نصت في المادة (17) على أن للمساكن حرمة فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون.

الميـــاه
وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ عدد الآبار في قطاع غزة 4230 بئراً وتضخ ما يقرب من 146.500 مليون لتر مكعب سنوياً. منها 4118 بئراً لأغراض الزراعة، وتضخ 87.500 مليون لتر مكعب، في حين بلغ عدد الآبار المخصصة للاستخدام المنزلي 112 بئر ويضخ 59 مليون لتر مكعب.  ووفقاً للمصدر نفسه وصل الاستهلاك المنزلي إلى 62.600 مليون لتر مكعب، ويتم تعويض النقص من خلال شرائه من مصادر مختلفة، حيث تصل كمية المياه المشتراه للاستخدام المنزلي 3.600مليون لتر مكعب.

جدير بالذكر أن واقع المصادر المائية في القطاع يشكل إزعاجاً حقيقياً لسكانها، إذ تعاني هذه المصادر من أزمة حادة، الأمر الذي يشكك في استمرار صلاحية هذه المصادر في السنوات العشرة القادمة، خاصة مع نتائج الفحوصات الكيميائية التي أثبتت عدم صلاحية المياه في القطاع للشرب، والذي نتج عن الضخ الزائد للمياه، والعجز المتراكم في الموازنة المائية للقطاع، وتسرب مياه البحر المالحة إلى المياه الجوفية العذبة بمعدل 1.5 كم في بعض المناطق الساحلية من القطاع،
 هذا بالإضافة لتسرب مياه الصرف الصحي لخزان المياه الجوفية في القطاع. وتشكل المياه العذبة في القطاع 20% فقط من المياه الموجودة في القطاع، وأن نسبة الكلوريد والنيترات في باقي مياه القطاع تصل إلى معدلات عالية حيث تبلغ نسبة الكلورايد ما بين 1000- 2000 ملغ.
  

من جانب آخر، أدى الضخ الإسرائيلي للمياه الجوفية بطريقة مفرطة إلى تزايد الملوحة في الخزان الجوفي. وأشارت الدراسات إلى زيادة الملوحة عن الموصى بها دولياً. وتعد مشكلة التلوث المائي في قطاع غزة أكبر من مثيلتها في الضفة الغربية، وتتلخص في النقاط التالية:

1. وصلت كمية الكلورايد في بعض المناطق إلى 1500ملغرام في اللتر.

2. لا تتعدى المناطق التي تستخرج منها مياه ذات معدلات كلورايد منخفضة 250ملغرام في اللتر عن 45كيلو متراً مربعاً في المناطق الشمالية وعن 35كيلو متراً مربعاً في المناطق الجنوبية.
3. حسب تقسيم لانجوت فإن مياه قطاع غزة تصنف في نوعية المياه القلوية مع ارتفاع عال في كمية الكلورايد.
4. 85% من مياه الآبار في قطاع غزة غير صالحة للشرب بسبب المكونات القلوية.
5. زيادة نسبة الأملاح في المناطق الجنوبية الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى لتصل إلى ألف مليغرام في اللتر.
6. زيادة نسبة النترات عشرات المرات الموصى بها دولياً.
7. تناقص المياه في قطاع غزة.
8. تناقصت مياه المخزون الجوفي في القطاع إلى 800مليون متر مكعب سنة 1995 بعد أن كان المخزون يبلغ 1200مليون متر مكعب سنة 1975.

9. يتوقع أن تنضب مياه الخزان الجوفي في قطاع غزة سنة 2010.

10. انعدام التوازن المائي بسبب زيادة كمية المياه المضخة من الخزان الجوفي التي تصل إلى 130مليون متر مكعب في مقابل 80مليون هي كمية مياه التغذية السنوية ويصل معدل التناقض السنوي إلى 2.5%.

11. قدرت كمية الاستهلاك المنزلي والصناعي في غزة ب47 مليون متر مكعب سنوياً وتشير التوقعات إلى أن الكمية المستهلكة من المياه ستزداد إلى 200مليون سنوياً مع حلول عام 2010.
ومن جانب آخر، ترتبط منازل قطاع غزة بشبكة للمياه لغرض الاستخدام المنزلي، وحسب المسح الديمغرافي الذي قام به المركز الفلسطيني للإحصاء، فإن 79.6% من منازل قطاع غزة ترتبط بشبكة مياه،،
 على الرغم من ذلك فإن المياه التي تصل إلى المستهلك هي ذات جودة متدنية في معظم الأحيان، إضافة إلى ذلك، فإن إمدادات المياه في محافظات غزة غير ثابتة ويمكن وصفها بالمتقطعة وغير المعتمدة في معظم المحافظات.

الصرف الصحي

بلغت نسبة منازل القطاع الموصولة بشبكة المجاري العامة في منتصف العام 2002 ما يقارب 66.3%، بينما بلغت المنازل التي تعتمد على الحفر الامتصاصية في التخلص من المياه العادمة ما يقارب 33% في حين لا يوجد لدى 07.% من المنازل أي من الطريقتين السابقتين للتخلص من المياه العادمة.
   وتعتبر مشكلة الصرف الصحي من أخطر المشاكل الراهنة، حيث أن تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص منها هي مشاكل متنامية، فالشبكات الموجودة تتعرض للضغط الشديد وهى عرضة للانفجار باستمرار، وتشكل مكرهة صحية،
 إذ يتم ضخ هذه المياه العادمة إلى شاطئ البحر كما هو حاصل في شاطئ غزة ودير البلح، الأمر الذي أدى لتلوث مياه البحر، وأثر سلباً على الثروة السمكية، وأدى ذلك إلى تسرب المياه العادمة إلى مخزون المياه الجوفية عبر اختلاطها مع مياه البحر، وتسبب في تفشي أمراضاً عديدة بين السكان.  وإضافة لذلك فان عدة مناطق من القطاع أصبحت تعاني مكاره صحية نتيجة الغازات المنبعثة عن تجمعات مياه المجاري، وأصبحت تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال تحديداً والبالغين أيضاً وسلامتهم، وزادت من إمكانية إصابتهم بالأمراض الطفيلية والبكتيرية.  كما أدت تجمعات مياه المجاري إلى تدمير بعض الأراضي الزراعية.
المواصلات

وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت أطوال شبكة الطرق في قطاع غزة حوالي 540.7 كيلو متر، منها 58.4 كم طرق رئيسية، و424.1 كم طرق محلية ومداخل، و7.8 كم طرق إقليمية، فيما بلغت الطرق الالتفافية 50.4 كم.
  من جانب آخر، تعاني شبكة الطرق الرئيسية في قطاع غزة رداءة كبيرة، ويعود ذلك للاعتداءات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على مدار خمس سنوات انتفاضة الأقصى، لا سيما أعمال التجريف والتدمير شبه اليومية والتي طالت العديد من الطرق الرئيسية والفرعية.  جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تبذل أي جهود حقيقية للقيام بإنشاء وتصليح شبكة الطرق الرئيسية والفرعية طوال فترة وجودها في قطاع غزة منذ 1967وحتى العام 1994، وهو العام التي دخلت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة بموجب اتفاق التسوية " أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وفي ضوء ذلك تسلمت السلطة الفلسطينية لأول مرة إدارة قطاع غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية.  ومع دخولها بدأت السلطة الفلسطينية بعملية إعادة تأهيل شبكة الطرق الرئيسية في القطاع، في محاولة لإنشاء شبكة متطورة من الطرق الرئيسية في مدن القطاع، والعمل على ربط الطرق الداخلية للمدن والقرى في القطاع بشبكة الطرق الرئيسية.  

و تخضع العديد من المناطق في قطاع غزة لعملية حفريات مختلفة بهدف تطوير البنية التحتية للطرقات وكذلك إعادة تأهيل الطرقات التي جرفتها قوات الاحتلال. ويشمل ذلك أعمال تمديد شبكات للتليفونات والكهرباء والصرف الصحي.  إلا أن الملاحظ أن العديد من مشاريع تعبيد الطرق ورصف الأرصفة في بلديات وقرى القطاع قد أعيد تجريفها بعد الانتهاء منها، أو في أحسن الأحوال جرف جزء منها بغرض القيام بتمديدات إضافية، مما ترتب عليه زيادة في الإنفاق المالي على تلك المشاريع.  ويعود ذلك إلى تداخل عملية الإشراف على المشاريع المختلفة بين وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي أدت إلى أضرار حقيقية بالعديد من المشاريع التي تم تنفيذها.
الطاقة الكهربائية

يعتمد قطاع غزة على شراء الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وكذلك من محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة التي أنشئت حديثاً.  ويتصل 97.8 % من منازل القطاع بشبكة الكهرباء، ويبلغ معدل استهلاك الأسرة الفلسطينية من الطاقة الكهربائية 263 كيلو وات في الشهر بمعدل 37 كيلو وات للفرد الواحد
 ، وهو منخفض كثيراً عن مثيله في إسرائيل، حيث يصل نصيب الفرد إلى 82 كيلو وات.
  
وتعتبر أسعار استهلاك الكهرباء في القطاع مرتفعة جداً، وهي أسعار فرضت على أهالي القطاع من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وتزيد عن أسعارها حتى في تل أبيب نفسها، ورغم ذلك فإن الشبكة الكهربائية لقطاع غزة كانت ولا زالت تعاني من نقص في عملية الصيانة المطلوبة.  
النفايات الصلبة

وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد في قطاع غزة 41 تجمعاً سكنياً موزعين على محافظات غزة الخمس، 6 منها في شمال غزة، و5 في محافظة غزة، و8 في محافظة دير البلح، و15 في محافظة خان يونس، و7 في محافظة رفح. وتقوم السلطات المحلية بجمع النفايات في 16 تجمع سكني، فيما تقوم مصادر أخرى (كوكالة الغوث)  بجمع النفايات في 18 تجمع سكني، بينما لا يوجد في 7 تجمعات سكنية أي جهة لجمع النفايات.
  

يشار إلى أن النفايات والمواد الصلبة تتناثر في جميع شوارع ومدن ومخيمات القطاع بشكل ملفت للنظر، وتتكدس على الطرقات وقرب الأسواق، وفي الأماكن التي يلعب فيها الأطفال، مما يهدد صحة المجتمع بأكمله. 

وتجمع النفايات الصلبة بطريقة بدائية، حيث تتوزع المجمعات المعدنية الخاصة بها على مداخل الأسواق والمخيمات والطرق العامة.  وتعتبر مشكلة تجميع ومعالجة النفايات الصلبة في القطاع أحد أكبر المشاكل التي تواجه المجالس البلدية والمحلية والجهات الأخرى مثل وكالة الغوث الدولية التي تتحمل مسئولية النظافة في المخيمات الفلسطينية في القطاع.

ويتم تصريف النفايات الصلبة المجمعة عن طريق تجميعها كمواد خام، ومن ثم دفنها في مناطق مخصصة لدفن النفايات دون معالجة أو إعادة تصنيع، ويسبب ذلك أضراراً بالغة على مصادر المياه التي تتسرب إليها المواد السامة نتيجة عمليات دفن النفايات الصلبة.  ويؤثر ذلك على حجم المساحات المخصصة لدفن هذه النفايات، والتي تكون في الغالب على حساب الأراضي المخصصة للزراعة.  ويعاني القطاع من الأماكن التي تتم فيها عملية الدفن من حيث قربها للتجمعات السكانية، مما يولد مكاره صحية للسكان تنتج عن  تجمع الحشرات والقوارض في هذه الأماكن، ويتسبب ذلك في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة بين الأطفال.  ويعاني القطاع من نقص في الآليات المخصصة لتجميع النفايات الصلبة.

إن الاعتماد على طريقة دفن النفايات الصلبة والخطرة بشكل دائم لن يحل المشكلة، خاصة إذا ما علمنا أن حجم الأراضي اللازمة لدفنها تحتاج ما مساحته 40 دونماً من الأراضي سنوياً، وعليه يمكن القول أن التخلص من النفايات الصلبة والخطرة يتطلب القيام بإعادة تصنيع هذه النفايات أو جزء منها، ويمكن أن يتم إعادة استخدام العديد من مكونات هذه النفايات مثل المواد المعدنية والزجاج وبعض أنواع الورق والخشب والمواد البلاستيكية.  كما يمكن القيام بإعادة إنتاج بعض الأنواع من الأسمدة العضوية التي تحتويها هذه النفايات، خاصة أن 65% منها هي نفايات عضوية.
 
الوضع الصحي

يرتبط الوضع الصحي في أي منطقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومنها وضع السكن ومدى ملاءمته، وفي منطقة أكثر من نصف سكانها من الأطفال مثل قطاع غزة فان المكان الذي ينمو فيه الطفل، كونه الأكثر عرضة للأمراض، يؤثر مباشرة على وضعه الصحي ومن ثم وضع المجتمع. فالخدمات الصحية وان توفرت لن تكون كافية لتحسن الوضع الصحي، فهي شرطا ضروريا وليس كافيا للحكم على الواقع الصحي.

تقدم الخدمات الصحية في الضفة الغربية و قطاع غزة من قبل القطاع الحكومي ووكالة الغوث والمنظمات غير الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة. ويعتبر القطاع الحكومي الطرف المهيمن والمسئول عن معظم الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع.  وقد عانى قطاع الخدمات الصحية من تدهور واضح على مدى سنوات الاحتلال، و برز ذلك بشكل حاد خلال الانتفاضة حيث الأعداد الكبيرة من المصابين وعجز المؤسسات الصحية عن تقديم أشكال الخدمة المطلوبة. وفي العام 2004 كان يعمل في فلسطين 77 مستشفى بطاقة سريرية قدرها 4824 سريراً، وبمعدل سعة سريرية لكل مستشفى تبلغ 62.56 سريراً.  منها 22 مستشفى تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، 12 منها في الضفة الغربية و10 مستشفيات في قطاع غزة.   بلغت سعة هذه المستشفيات 2735 سريراً بنسبة قدرها 56.7% من إجمالي عدد الأسرة.  أما القطاع غير الحكومي والخيري فيشرف على 31 مستشفى بسعة 4565 سريراً، تقع21 منها في القدس والضفة الغربية، في حين تقع 10 مستشفيات منها في قطاع غزة. أما القطاع الخاص فيشرف على 23 مستشفى بسعة 416 سريراً. فيما تشرف وكالة الغوث على مستشفى واحدة في قلقيلية بسعة 36 سريراً. 
  
وبصفة عامة هناك 2.12 مستشفى لكل100.000 نسمة، و0.3 مستشفى متخصص لكل 100.000 نسمة من السكان. كما بلغ عدد التداوي في المستشفيات خلال نفس الفترة 976.636 يومياً. كما سجلت 374.144 حالة دخول، وكانت نسبة إشغال الأسرة الإجمالية 81.1%  للمستشفيات الحكومية، و47.9% للمستشفيات غير الحكومية، كما بلغ معدل المكوث في المستشفيات الحكومية 2.6 يوماً.   وفيما يتعلق بمراكز الرعاية الأولية فقد زادت من 200مركزاً في العام 1993 لتصل إلى 413 مركزاً في العام 2004، منها 56 مركزاً في قطاع غزة و357 في الضفة الغربية، بنسبة زيادة بلغت 106 % . 

وفي سياق متصل أوضح الوزير بأن وزارة الصحة ركزت على صحة الأم والطفل، عدا عن اهتمامها ببرامج تنظيم الأسرة، فانتشرت العيادات الخاصة بذلك وارتفع عددها من 97 عيادة في العام 1997 إلى 197 عيادة في العام 2004.  أما بالنسبة لعيادات صحة الطفل فقد بلغت 195 عيادة في الضفة الغربية و34 عيادة في قطاع غزة.
أما التأمين الصحي فإنه يغطي 55.9% من العائلات في فلسطين ( 21.4% مدفوع و29.5% مجاني). ويغطي التأمين الصحي في المحافظات الشمالية( الضفة الغربية) 53% من العائلات( 21.4% مدفوع و31.7% مجاني) وفي المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة) فإن التأمين الصحي يغطي 62.3 % من العائلات( 35.3% مدفوع و27% مجاني)، علماً بان أعداد بطاقات التأمين الصحي لانتفاضة الأقصى الممنوحة للعاطلين عن العمل بلغت 360.000 بطاقة حتى نهاية العام 2004.

الفصل الرابع
الانتهاكات الإسرائيلية للحق في السكن الملائم في قطاع غزة خلال انتفاضة الأقصى
يخصص هذا الفصل من الدراسة للحديث عن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية للحق في السكن الملائم في قطاع غزة خلال انتفاضة الأقصى، بالمفهوم الشامل الذي يعنيه الحق في السكن، وهو بالتالي غير مقتصر على هدم المنازل كحيز مكاني فقط، وإنما سوف يشمل وبشكل مقتضب معظم الانتهاكات التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على حق المواطنين في السكن الملائم، وتحديداً سوف يغطي الفصل: هدم المنازل – تجريف الأراضي- تدمير الأعيان المدنية والبنية التحتية – الإغلاق والحصار وعزل المناطق. وقبل كل هذا استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين.   

استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين
على الرغم من تحريم الاعتداء على الحياة والسلامة البد نية، وأعمال القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب ضد الأشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، الصادرة في 12 آب/ أغسطس 1949، والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، تعرض الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال انتفاضة الأقصى إلى الخطر الحقيقي.  
كما أدى استخدام القوة المفرطة دون أدنى مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب في القوة إلى سقوط (2915) مواطناً على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بداية الانتفاضة وحتى نوفمبر 2005، جميعهم من الفلسطينيين، باستثناء 6 أجانب. ومعظمهم من المدنيين العزل، الذين قتلوا في ظروف لم ينشأ في أغلبها أي تهديد لحياة جنود الاحتلال أو المستوطنين.  كما أصيب الآلاف من الأشخاص من قطاع غزة.
  

وقد سقط هؤلاء المدنيون في إطار استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة المفضية إلى الموت، عن طريق القصف المتكرر للمناطق الفلسطينية؛ اجتياح المدن والقرى والمخيمات؛ الاغتيالات السياسية؛ إطلاق النار خلال التظاهرات والمواجهات مع المدنيين الفلسطينيين؛ القتل على الحواجز العسكرية؛ واستخدام القناصة في أوقات تتسم بالهدوء التام.  ومن بين الضحايا المدنيين، قتل (651) طفلاً، و(106) امرأة، و(88) كهلاً ممن تزيد أعمارهم عن الستين.  على جانب آخر، قتل (481) فلسطينياً مسلح، قتل أغلبهم أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمليات الاجتياح للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.  
جدير بالذكر أن السياسة التي انتهجتها القوات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما عمليات القتل والقصف واستخدام القوة غير المتناسبة مع السكان المدنيين، أدت إلى اضطرار مئات الأسر والعوائل لترك منازلها والانتقال إلى أماكن أكثر أمناُ وحماية الأرواح من الموت أو الإصابة.
هدم المنازل والممتلكات المدنية

تعتبر سياسة هدم المنازل التي مارستها ولازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان وذات انعكاس مباشر وخطير على واقع السكن وعلى مدى تمتع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة بحقوق السكن. إن تدمير الممتلكات خصوصا كإجراء عقابي محرم تماما في القانون الدولي، سواء القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان
 وبالإضافة لذلك فان هدم المنازل هو تعد على حق الأفراد في الخصوصية والحياة العائلية وخضوع تلك الخصوصية لتدخل شديد، وفوق ذلك فان الحق في السكن الآمن والملائم يجري انتهاكه بصورة سافرة.

تعود جذور هذه السياسة إلى العام 1967، أي منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث دمرت قوات الاحتلال آلاف منازل الفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات.  وارتفعت وتيرة هذه السياسة، خلال الانتفاضة الأولى، بين عامي 1987-1994، حيث هدمت قوات الاحتلال مئات المنازل لفلسطينيين تتهم أحد أفراد العائلة بتنفيذ عمليات ضد أهدف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو إسرائيل.  لكن تراجعاً ملحوظاً طرأ على عدد المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على نفس الخلفية، مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1994، واستلامها لصلاحياتها.

 

وتلجأ السلطات الإسرائيلية في تنفيذ سياسة هدم المنازل إلى أنظمة الطوارئ البريطانية للعام 1945 والتي تعتبرها جزءا من القانون المحلي، على الرغم من حقيقة أن تلك الأنظمة قد جرى إلغاؤها عشية خروج جيش الانتداب من فلسطين في 13 مايو (أيار) 1948.  وقد أدت السياسة الإسرائيلية تلك إلى هدم الآلاف من المنازل في القطاع وتشريد عشرات الآلاف من ساكنيها عبر إخلائهم قسرا منها وعدم السماح لهم بالبناء على أنقاضها.
 

وتبرر السلطات العسكرية الإسرائيلية استخدامها لتلك السياسة على اعتبار أن ما تقوم به هو عمليات حربية لها ما يبررها في القانون الدولي، وهي تهدف من جهة لاعتقال أفرادا مطلوبين للقوات الإسرائيلية، ومن جهة ثانية لحماية الجنود الإسرائيليين وسلامتهم ولردع الفلسطينيين من مساعدة الأفراد المطلوبين وتقديم مأوى لهم. كما أنها أخيرا تهدف إلى ضمان سلامة السكان المحليين ومقتنياتهم.  إن استخدام القوة تحكمه بالضرورة في القانون الدولي ضوابط بحيث أن القوة المحتلة ليست طليقة اليدين في استخدام ما تشاء وكيفما تشاء من القوة حتى في حالة تنفيذ عملية حربية. فالقوة أولا يجب أن يراعى فيها مبدأ التمييز، ويقتضي ذلك التمييز في وسائل القوة المستخدمة بما يضمن الحد الأدنى من التدمير عند مهاجمة هدف عسكري ما من ناحية و يجب التمييز بين الأهداف حيث أن القانون الدولي الإنساني يحرم وبشكل مطلق أن يكون المدنيين أو الأعيان المدنية هدفا لهجوم عسكري من ناحية أخرى. والمبدأ الثاني الذي يجب أن يراعى ولم تحترمه أيضا القوات العسكرية الإسرائيلية هو مبدأ التناسب بحيث أن استخدام القوة يجب أن يتناسب مع الهدف المرجو تحقيقه، إضافة إلى أن هدف الطرف المهاجم هو عادة إضعاف الطرف الآخر وليس تدميره أو إفنائه. إن استخدام القوة محكوم أساسا بوجود ضرورة تحتم استخدامها وتبرره، وفي حالات هدم المنازل على وجه التحديد فإن الضرورة القصوى لم تتوفر لاستخدام مثل هذا النوع من الهدم والتدمير.

إن ما قامت به القوات العسكرية الإسرائيلية بهدمها لمنازل الفلسطينيين عبر وسائل مختلفة قد ترك آثارا بعيدة المدى على آلاف العائلات التي أصبحت بغالبيتها بدون مأوى أو استقرت في مأوى غير ملائمة إطلاقا لا يمكن لساكنيها أن يتوفر لهم الشرط الأساسي في السكن وهو الشعور بالأمان والمحافظة على الخصوصية، فإسرائيل كدولة محتلة وكدولة تمارس ولايتها القانونية على الأراضي المحتلة لم تفشل فقط في الوفاء بواجباتها في السعي نحو تحقيق الحق في السكن لصالح السكان الفلسطينيين، بل على النقيض من ذلك فقد قامت بانتهاك ذلك الحق وعلى كل المستويات بشكل مباشر وغير مباشر، بل يمكن القول أنها قد قطعت الطريق على أية إمكانية نحو إقرار ذلك الحق.

وخلال أعوام الانتفاضة تعرض قطاع غزة لأسوأ حملة هدم وتجريف للمنازل السكنية، فمنذ بدء الانتفاضة في سبتمبر 2000، وحتى ديسمبر2004، هدمت القوات الحربية الإسرائيلية حوالي (4885) منزلاً سكنياً، بينها (2699) منزلاً هُدمت بصورة كلية، و(2186) منزلاً هُدمت بصورة جزئية.  ومن الملاحظ تصاعد أعمال الهدم لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة سنوياً.  فقد شهدت الفترة بين سبتمبر إلى نهاية ديسمبر 2000، هدم قوات الاحتلال لـ (114) منزلاً بشكل كلي، فيما هدمت (291) منزلاً بصورة كلية خلال العام 2001، وتصاعدت تلك الجرائم لتصل إلى (376) منزلاً بصورة كلية في العام 2002، واستمرت في التصاعد خلال العام 2003 الذي شهد تدمير (719) منزلاً بصورة كلية، فضلاً عن تدمير ثلاثة أبراج سكنية بها (150) شقة سكنية. وفي العام 2004، (1199) منزلاً.
  

وقد كانت مدينة ورفح ومخيمها أكثر عرضة من بقية المناطق التي تعرضت لأعمال من هذا القبيل.  فقد دمرت قوات الاحتلال خلال سنوات الانتفاضة، في تلك المنطقة وحدها (2553) منزلاً سكني بينها (1466) منزلاً بصورة كلية، و(1087) بصورة جزئية.  وفي واحد من أعنف حملات الهدم التي شهدتها المدينة ومخيمها، شهدت الفترة بين 12 إلى 24 مايو 2004، عملية اجتياح كبيرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن تدمير (532) منزلاً سكنياً بينها (261) منزلاً دُمرت كلياً، كانت تأوي (7000) نسمة، ناهيك عن مقتل العشرات وتدمير البنية التحتية في المدينة.  كما شهدت كلا من محافظتي خان يونس وشمال غزة حملات عسكرية خلال العام، أسفرت عن تدمير عشرات المنازل.  فخلال الفترة بين 29 يونيو إلى 5 أغسطس 2004،  اجتاحت قوات الاحتلال مدينة بيت حانون، هدمت خلالها 70 منزلاً، بينها (20) منزلا بصورة كلية.  وخلال الفترة بين 23-26 سبتمبر 2004، هدمت قوات الاحتلال قرابة (80) منزلاً، بينها (60) منزلاً بصورة كلية في مخيم خان يونس.  وتعرض مخيم جباليا لحملة مماثلة خلال الفترة بين 28 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، أدت إلى تدمير (87) منزلاُ بصورة كلية.
  والجدول التالي يوضح عدد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال في محافظات غزة خلال أعوام الانتفاضة
جدول يوضح عدد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال في محافظات غزة خلال أعوام الانتفاضة وفقاً لمعلومات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
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و في كل مرة، تصرح السلطات الإسرائيلية علانية، أن عمليات الهدم التي تقوم بها للمنازل السكنية، تهدف إلى معاقبة عائلات الأشخاص الذين يقاومون الاحتلال، وغيرهم من الأشخاص الآخرين الذين يُعرف بأنهم شاركوا أو يشتبه في أنهم شاركوا في شن هجمات. وتبرر تلك السلطات بأنها وسيلة رادعة للأشخاص المحتمل قيامهم بعمليات ضد جنود الاحتلال، أو من يقدم لهم المساعدة، وذلك حتى يمتنعون عن المشاركة في الهجمات إذا كانوا يعرفون إن عائلاتهم ستتشرد وتعاني بسبب أفعالهم.

جدير بالذكر،  أن أهداف قوات الاحتلال من وراء استهدافها المنظم للمنازل السكنية، لم يكن يقتصر على إيقاع العقوبات الجماعية بهم، وإنما كذلك هدف إلى الانتقام من السكان المدنيين، لاسيما عمليات نسف المنازل السكنية بعد احتلالها واتخاذها مواقع عسكرية. وكذلك خلق مناطق عازلة وضمها لاحقاً إلى المستوطنات.

هدم منازل المطلوبين" العقاب الجماعي 

مع اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/سبتمبر 2000، شهدت الأراضي المحتلة عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاج هذه السياسة من جديد، وتدمير عشرات المنازل لمواطنين تتهم أحد أفراد عائلتهم بمقاومة الاحتلال، فبتاريخ 1/8/2002، أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسمياً عن انتهاجها لسياسة هدم منازل ذوي فلسطينيين تدعي أنهم  نفذوا، خططوا أو ساعدوا للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل كوسيلة من وسائل الردع في مواجهة الانتفاضة.  

 

وحظيت هذه السياسة القديمة الجديدة بمباركة وتأييد أعلى المستويات السياسية والقضائية في إسرائيل.   ووجدت تأييداً كاملاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرئيل شارون، المعروف بماضيه في تدمير منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، حين كان قائداً لمنطقة غزة في حقبة السبعينات، ووزيراً للدفاع في أوائل الثمانينات.   

 

كما حظيت هذه السياسة بغطاء قانوني من قبل أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.  فقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 6/8/2002، قراراً  يسمح  لقوات الاحتلال بهدم منازل المقاومين الفلسطينيين، مستندة على المادة 119 من أنظمة الطوارئ البريطانية 1945.   وفي ردها على التماس تقدمت به مؤسسات حقوقية، باسم 40 أسرة شهيد فلسطيني، تطالبها فيه بإصدار أمر لقوات الاحتلال بإبلاغ العائلات الفلسطينية بموعد عزم قوات الاحتلال هدم المنزل، رفضت المحكمة هذا الالتماس.  كما أيد رئيس وأعضاء المحكمة موقف قوات الاحتلال والجهات الأمنية الإسرائيلية، التي ادعت أن إبلاغ عائلات الشهداء بموعد هدم منازلها من شأنه أن يعرض حياة الجنود للخطر لدى تنفيذهم عمليات الهدم. واعتبرت المحكمة بأن هذه الإجراءات "تشكل جزءاً من نشاطات القتال التي يمارسها الجيش الإسرائيلي، وعليه فإنها تخضع لجميع إجراءات القتال."

تجريف الأراضي الزراعية وتدمير القطاع الزراعي 
خلال انتفاضة الأقصى، استهدفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الأراضي الزراعية بشكل غير مسبوق، على الرغم من وضوح تحريم استهدافها في القانون الدولي الإنساني، لاسيما المادة ( 53) من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الملحقين باتفاقيات جنيف لعام 1949، خاصة المادة( 54) من البروتوكول الأول.  فالأراضي الزراعية تشكل مصدراً لإعاشة السكان المدنيين، كما تشكل مجالاً لتشغيل الأيدي العاملة. ووفقاً لتوثيق المركز بلغت مساحة الأراضي الزراعية التي جرفتها قوات الاحتلال في قطاع غزة   (31494) دونماً من الأراضي الزراعية، أي ما نسبته بنسبة20%، إذا ما أخذنا في الحسبان حجم الأراضي الزراعية في قطاع غزة والذي قدر بحوالي (156.720) دونماً. وقد تركزت معظم هذه الأعمال في محافظة شمال غزة، خاصة مدينة بيت حانون، حيث تعرضت هذه المحافظة لعدة هجمات من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي كان أسوأها من الفترة ما بين 29يونيو – 5 أغسطس 2004. والجدول التالي يوضح مساحة الأراضي الزراعية التي جرفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى.

جدول يوضح مجموع الأرضي الزراعية التي جرفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات قطاع غزة خلال أعوام الانتفاضة (مقدرة بالدونم)

	المحافظات

الأعوام
	محافظة رفح
	محافظة خان يونس
	محافظة الوسطى
	محافظة غزة
	محافظة شمال غزة
	المجموع

	2000
	719
	798
	960
	923
	384
	3784

	2001
	1085
	1831
	534
	738
	3881
	8069

	2002
	90
	613
	525
	446
	1423
	3097

	2003
	922
	1868
	729
	379
	3181
	7079

	2004
	730
	1785
	885
	731
	5334
	9465

	المجموع
	3546
	6895
	3633
	3217
	14203
	31494


وعادة ما تدعي قوات الاحتلال بأن تلك الأعمال تأتي في إطار "الضرورة الأمنية" من أجل حماية جنود الاحتلال والمستوطنين، أو من أجل منع تهريب الوسائل القتالية إلى غزة عبر الأنفاق.  غير أن الهدف الأساسي من وراء تلك الأعمال، ناهيك عن أعمال العقاب الجماعي التي تنفذ بحق المدنيين الفلسطينيين الذين لا يتدخلون مباشرة في أعمال عسكرية، هو توسيع السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية، وخلق مناطق عازلة وضم أخرى.  وعلى أي حال، لا تبرر تلك الحجج التي تتذرع بها قوات الاحتلال، تلك الأعمال التي تتعارض والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، حيث تعتبر هذه الأعمالuH شكل من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية، وأنها تتسبب بشكل متعمد في معاناة كبيرة، وأنها تدمير واسع النطاق للممتلكات المدنية بصورة تعسفية وغير مشروعة.

ومن الواضح أن عمليات التجريف بهذا الكم لا يمكن إدراجها سوى في إطار العقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية ضد المدنيين الفلسطينيين، تلك العقوبات التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة (33) والتي تنص على انه " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً." 

تدمير الأعيان المدنية والبنية التحتية
في معظم الأوقات التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باجتياح المناطق الفلسطينية بنية الهدم والتجريف، كانت الأعيان المدنية والبنية التحتية لتلك المناطق تتعرض للتدمير والتخريب. وفي هذا الإطار، تعرضت المؤسسات التعليمية والصناعية والثقافية والمباني التاريخية والأثرية ومراكز الشرطة الفلسطينية ومباني الإذاعة والتلفزيون إلى حملة تدمير منهجية على أيدي قوات الاحتلال خلال العام.  وقد طالت تلك الأعمال المئات من المنشآت الاقتصادية (تجارية وصناعية). كما طالت المئات من المنشآت التعليمية. علاوة على تخريب الشوارع والأرصفة وخطوط المياه والمجاري وكوابل الكهرباء.
الحصار والإغلاق وعزل مناطق بأكملها(
تشكل سياسة الحصار والإغلاق الشامل للأراضي المحتلة أبرز جرائم العقاب الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين. فخلال انتفاضة الأقصى، واصلت تلك القوات الحصار وفرض الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وبموجب هذه الإجراءات يمنع المواطنون من ممارسة حقهم في حرية الحركة الفردية وكذلك حركة البضائع من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة.  وتمثلت هذه الإجراءات في  إغلاق أو تشديد القيود على المعابر الدولية –معبر رفح مع مصر ومعبر الكرامة مع الأردن- وهما المنفذان الوحيدان لكل من غزة والضفة على العالم الخارجي
؛ إغلاق أو تشديد القيود على المعابر مع إسرائيل، مما يعني منع التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية،
 بما في ذلك حرمان الطلاب الجامعيين من قطاع غزة من إكمال تعليمهم في جامعات الضفة الغربية، فضلاً عن تقييد الحركة بين الأراضي المحتلة وإسرائيل؛ بالإضافة إلى فرض القيود الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وتتمثل القيود الداخلية في تحكم مئات الحواجز العسكرية الإسرائيلية المقامة على مداخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وعزلها عن محيطها الخارجي ومنع وتقييد الحركة بين المدن والقرى والمخيمات.  وفي قطاع غزة أيضاً عادة ما كانت تقسم قوات الاحتلال الإسرائيلي القطاع إلى ثلاثة أجزاء منفصلة عن بعضها، تقيد من خلالها حرية البضائع والأفراد.  

من ناحية أخرى، قامت القوات الحربية للاحتلال الإسرائيلي بإنشاء منعزلات دائمة في جنوب ووسط وشمال القطاع والتي تعد شكلاً من أشكال الفصل العنصري لآلاف السكان الفلسطينيين، الذين حوصروا ومنعوا من ممارسة حقهم في حرية التنقل والحركة في داخل ممتلكاتهم ومنازلهم أو خارجها، لمدن القطاع القريبة منها على مدار سنوات الانتفاضة.  وشكلت هذه الباندوستانات الفلسطينية، المحاصرة بالمواقع العسكرية الإسرائيلية المحصنة، في كل من منطقة المواصي، جنوبي القطاع، ومنطقة أبو العجين، ووادي السلقا والمغراقة، وسط القطاع، ومنطقة السيفا، شمالي القطاع، شكلاً من أشكال القهر والخنق وإجبار السكان الفلسطينيين فيها على الرحيل والإخلاء القسري لمنازلهم وممتلكاتهم من الأراضي والمزارع بهدف ضمها لاحقاً للمستوطنات الإسرائيلية المقامة بالقرب منها. 

إن سياسة الحصار تعد شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  فالمادة 33 من الاتفاقية المشار إليها تحظر على قوات الاحتلال الحربي القيام بمعاقبة الأشخاص على جرائم لم يرتكبوها، كما تحظر على تلك القوات اتخاذ تدابير اقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. وتكرس هذه القوات استخدام سياسة الإغلاق والحصار الشامل كإجراء من إجراءات الاقتصاص أو الثأر والمعاقبة للسكان المدنيين، وذلك عبر فرض سياسة العزل وفرض منع التجول وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية في القطاع، ما يؤدي إلى توقف حركة الأفراد والواردات والصادرات من البضائع.  كما يشل حركة القوى البشرية الفلسطينية العاملة.  إن هذا الإجراء يتنافى كلياً مع عملية حظر وتحريم اتخاذ تدابير الاقتصاص والعقوبات الجماعية ضد سكان الإقليم المحتل وممتلكاتهم كما ورد في نص المادة سابقة الذكر.  وهو بذلك يقوض مفهوم الحظر الذي يتخذ صفة الإطلاق، ولا يمكن تبريره على أنه يحتوي بعض الضمانات الخاصة بمسألة الضرورة العسكرية.  وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على حق كل شخص في التنقل والحركة، حيث تنص المادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل شخص يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما في حرية التنقل واختيار مكان إقامته، وحقه في حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.  

وقد خلفت سياسة الحصار وفرض قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين آثاراً خطيرة على تمتع الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن آثارها على تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية.  وأصبح الفلسطينيون يعيشون أزمة اقتصادية خانقة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل، السياحة، النقل والمواصلات، الاستثمار، والتنمية.  وشكلت سياسة الإغلاق الشامل انتهاكاً للحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في مستوى معيشي مناسب يشمل المأكل والملبس والمشرب.  لقد مست سياسة الحصار وآثارها كل فرد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وبفعل إجراءات الحصار وغيرها من الإجراءات، كرست قوات الاحتلال نظاماً جديداً للتمييز العنصري في الأراضي المحتلة، يتم من خلاله عزل الفلسطينيين في كانتونات غير متصلة جغرافياً، ويحرمون من أبسط حقوقهم في الحركة والتنقل.

خلاصــــــة
من الواضح وبعد هذا العرض للانتهاكات الخاصة بحقوق السكن التي قامت بها القوات الحربية لسلطة الاحتلال الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى، أنها كانت تسير باتجاه معاكس لقواعد القانون الدولي الإنساني، فبدلاً من إخلاء المستوطنات من القطاع ووضع الأرض التي استولت عليها بطريقة لا شرعية تحت تصرف السكان الفلسطينيين في القطاع، وهو شرط أساسي لإحقاق حقوق السكن والعديد من الحقوق الأخرى، فإنها كانت تمعن في ممارساتها وانتهاكاتها للحق في السكن على النحو الذي أشرنا إليه في الصفحات السابقة.  

إن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وفي مناطق قطاع غزة التي كانت تقع تحت سيطرتها، وخارج نطاق الولاية الإقليمية للسلطة الفلسطينية، كانت ملزمة من وجهة نظر القانون الدولي بأن تعمل على ضمان تمتع السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق بحقوق السكن، والسماح لهم بالبناء وعدم القيام بهدم منازلهم بحجج وهمية. إن سكان تلك المناطق ولاسيما في المناطق الحدودية كرفح والمناطق القريبة من المستوطنات عانوا معاناة سكنية شديدة. إن إعمال حقوق السكن كان يجب أن تشمل سكان القطاع جميعا ولإحقاقها فان سلطات الاحتلال الإسرائيلي كان يجب عليها أن تكف عن سياستها واعتداءاتها، وأن تعطي الفلسطينيين الحرية في استعمالهم لأراضيهم ومنازلهم وأن تعمل على ضمان تمتعهم بحقوقهم في السكن ولاسيما الكف عن مداهمة منازلهم وتعريض حقهم في الأمن والخصوصية للانتهاك.
إن سبب انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة هو عدم توفر الحماية للسكان المدنيين، أي عدم قيام إسرائيل كقوة محتلة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب. إن الخطوة الأولى والإلزام القانوني الأساسي الواقع على عاتق إسرائيل لإحقاق حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق السكن، هو التزامها بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا على الأراضي التي كانت تحت سيطرتها ولم يجرِ نقلها للولاية الإقليمية الفلسطينية. 

الفصل الخامس
تأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن في قطاع غزة

دور السلطة الفلسطينية في الالتزام بواجباتها
بينا في الفصل السابق كيف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمعنت في ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني عامة وحقه في السكن على وجه الخصوص، وذلك بدلاً من الالتزام بواجباتها تجاه السكان الفلسطينيين الذين يقعون تحت سيطرتها كسلطة محتلة. وفي هذا الفصل سنتطرق إلى الواجبات أو الالتزامات التي تقع على عاتق السلطة الفلسطينية وكذلك المؤسسات غير الحكومية سواء كانت محلية أو غير محلية تجاه إعمال الحق في السكن لأولئك الذين هدمت منازلهم وشردوا منها.   فالمقصود هنا الوقوف على دور السلطة لتقييم أدائها تجاه هذا الحق بصفتها التزمت عبر وثيقة الاستقلال وكذلك دستورها بتنفيذ أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الحق في السكن. 

وكما تمت الإشارة إليه في الفصل الثاني من هذه الدراسة، فإن الحق في السكن الملائم، مثل أي حق إنساني آخر، يفرض على الدول ثلاث أنواع أو مستويات من الالتزامات هي: واجب الاحترام، واجب الحماية، وواجب الإعمال (التنفيذ).   ففي حين يتطلب واجب الاحترام من الحكومات الإحجام عن التشويش بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بالحق في السكن، يتطلب واجب الحماية من الحكومات أن تمنع أطراف ثالثة، كالشركات مثلاً، من التشويش بأي شكل كان على التمتع بالحق في السكن. أما واجب التنفيذ، فيتطلب من الحكومات أن تتبنى الإجراءات الضرورية أو اللازمة من أجل التنفيذ الكامل للحق في السكن.

وكثيراً ما يساء فهم التزامات الدولة إزاء الحق في السكن الملائم، فليس المقصود بهذه الالتزامات ضرورة قيام الدول ببناء المسكن لجميع المواطنين أو توفير المساكن مجاناً للأفراد، أو حتى تلبية هذا الحق بنفس الأسلوب في كل مكان وفي جميع الأوقات. ولكن التزامات الدولة بمقتضى الحق في السكن الملائم تتمثل في:

· العمل بجميع الوسائل المناسبة على ضمان إتاحة المسكن المقبول وبثمن معقول لكل فرد.

· اتخاذ سلسلة من التدابير بحيث تعكس سياستها وتشريعاتها كافة عناصر الحق في السكن.

· حماية المنازل والأحياء السكنية ورفع مستواها لا القيام بتدميرها أو إحداث الضرر بها.
وعلى الرغم من أن إعمال الحق في السكن في أي دولة يرتبط بالموارد والإمكانيات، إلا أن السعي بهذا الاتجاه لا يكون مرتبطاً بمدى توفر الإمكانيات أو مدى إتاحتها. فحقوق السكن بهذا المعنى وكما فسرتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 4 هي للتطبيق الفوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أي الشروع فوراً باتخاذ الخطوات نحو تنفيذ تلك الحقوق. 
ومن هنا فإن السلطة الفلسطينية وعلى الرغم من محدودية الإمكانيات والموارد والإرث الثقيل الذي ورثته عن سلطات الاحتلال، تبقى ملزمة قانونيا بالسعي نحو إعمال حقوق السكن.  وعليه فقد شرعت في ظل انتفاضة الأقصى في ممارسة دورها في تأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن.  وكان ذلك من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان أو عبر التنسيق مع وكالة الغوث الدولية "الأنروا" ومؤسسات أخرى غير حكومية.
وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية
حددت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مجموعة من الأولويات والخطط والأهداف منها: إعادة إيواء الأسر والعائلات المنكوبة، والتي فقدت منازلها جراء ممارسات الاحتلال، من خلال المشاريع الجديدة أو الترميم أو الإصلاح. والترميم والإصلاح المتواصل لعناصر البنية التحتية، وخاصة شبكة الطرق الحيوية، والعمل على إعادة تأهيل وإصلاح شبكة المرافق الاجتماعية التي تعرضت لعمليات التخريب والتعطيل. ووفقاً لمصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، قامت الوزارة بعمليات إصلاح تمت على مرحلتين، أعادت بموجبها بناء نسبة كبيرة من المباني المتضررة. وبلغت نسبة إصلاح ما تم تدميره في رفح 57.1%، وفي خان يونس 67.8%، وفي المحافظة الوسطى 69.1%، وفي مدينة غزة 75.8%، وفي محافظة شمال غزة 48.7%، وأضاف، أن المجموع الكلي لما تم إصلاحه بلغ حوالي 62.6% من إجمالي المباني المدمرة..  وفيما يلي جدول يبين عدد المنازل المتضررة جزئياً وعدد ما تم إصلاحه ونسبتها موزعة على المحافظات الخمس:

جدول يبين توزيع المنازل المتضررة جزئياً وتوزيع ما تم إصلاحه ونسبتها 
المحافظات الخمس حتى تاريخ1/6/2005
	الرقم
	المحافظة
	عدد المنازل المحصورة
	ما تم إصلاحه
	نسبة ما تم إصلاحه

	1
	رفح
	8049
	4598
	57.1%

	2
	خان يونس
	7430
	5042
	67.8%

	3
	الوسطى
	1480
	1023
	69.1%

	4
	غزة
	2759
	2093
	75.8%

	5
	الشمال
	3080
	1507
	48.9%

	المجموع
	22798
	14263
	62.6%


المصدر: وزارة الأشغال العامة والإسكان
كما أن الوزارة طرحت مناقصات، لتنفيذ مشاريع إصلاح لنحو 588 مبنىً في رفح، و283 مبنىً في خان يونس، و340 مبنىً في غزة، و177 مبنىً في شمال غزة، أي ما مجموعه 1388 مبنىً في كافة أنحاء قطاع غزة.
من جهة أخرى أشارت مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن عدد المنازل المتضررة كلياً في قطاع غزة بلغ 4669 منزل موزعة على المحافظات الخمس،  بلغت في رفح 2870 منزلاً، وخان يونس 857 منزلاً، والوسطى 239 منزلاً، غزة 311 منزلاً، وشمال غزة 329 منزلاً، و أن كلفة إعادة إعمارها تقدر بحوالي 94.042.998 دولاراً.  وقد أعادت الوزارة بناء 62 منزلاً فقط منها بواقع 1.32%.  و فيما يلي جدول يبين نسبة ما تم إعادة بناءه من قبل الوزارة( الهدم الكلي) حتى تاريخ1/6/2005 موزعة على المحافظات الخمس:
جدول يبين نسبة ما تم إعادة بناءه من قبل الوزارة( الهدم الكلي) حتى تاريخ1/6/2005
	الرقم
	المحافظة

	عدد المنازل

	ما تم إعادة بناءه من قبل الوزارة 

	
	
	
	العدد
	النسبة %

	1
	رفح
	2870
	39
	1.36

	2
	خان يونس
	857
	1
	0.1

	3
	الوسطى
	239
	13
	5.4

	4
	غزة
	311
	7
	2.3

	5
	الشمال
	329
	2
	0.5

	المجموع
	4669
	62
	1.32


المصدر: وزارة الأشغال العامة والإسكان

وبالنظر إلى الجداول السابقة، يتضح أن الوزارة لم تقم ببناء سوى 62 منزلاً سكنياً بواقع 1.32% من النسبة الكلية للمنازل المدمرة تدميراً كلياً، ويعود ذلك إلى أن الوزارة لم تستطع توفير الأموال اللازمة لبناء منازل ضحايا انتهاكات الحق في السكن وبالتالي لم تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها الضرورية تجاه هؤلاء الضحايا. وبمراجعة المخصصات المالية لوزارة الإسكان ونصيبها من الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، يتضح أنها قليلة ولم تراع الاحتياجات السكانية التي زادت بفعل الممارسات الإسرائيلية. عدا عن أن ميزانية الوزارة تصرف على النفقات الجارية والنفقات التشغيلية، ولم تتضمن أية مخصصات للنفقات التطويرية، وبالتالي لم تتضمن أية مخصصات لإنشاء مبان جديدة لإيواء ضحايا انتهاكات الحق في السكن.    
جدير بالذكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد ورثت عن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وضعاً شديد التعقيد، تمثل في تدمير خدمات البنية التحتية، وممارسة العديد من الإجراءات التعسفية. وهذا أدى إلى تكرار وقوع العديد من الانتهاكات المتعلقة بمختلف جوانب حياة المواطن الفلسطيني، وذات الارتباط الوثيق بمدى تمتعه بالحق في السكن كالاستيطان وتقييد حرية الحركة وفرض سياسات الإغلاق والحصار وغيرها من الأمور الأخرى التي وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية في مأزق حقيقي، خاصة في ظل الامكانات المحدودة التي تتوفر لها.

وعلى الرغم من تحويل الإسكان إلى السلطة الوطنية الفلسطينية مبكراً، بموجب اتفاق القاهرة، إلاّ أنّها واجهت العديد من المشكلات التي حالت دون أن تقوم بأداء فاعل في توفير السكن الملائم للمواطن الفلسطيني، وهذا يعني أن يستمر تدهور حقوق السكن، خاصة وأنّ إعمال هذا الحق يتطلب سيطرة مباشرة على الأرض والمصادر والموارد الوطنية. ، ومن جهة أخرى، هناك ضرورة لتحديد دور الدولة والإجراءات التي يجب القيام بها من أجل إعمال الحق في السكن. من هنا حاولت السلطة الوطنية منذ قيامها وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمواجهة الوضع الإسكاني بعد سنوات طويلة من الاحتلال. وقد شكل البرنامج الإنمائي للاقتصاد الفلسطيني 1994-2000، المحاولة الأولى لوضع خطة إنمائية من أجل إعادة بناء المجتمع الفلسطيني، قدّرت تكاليفها بـ 11.6 بليون دولار أمريكي. وقد أعطت الخطة اهتماماً واسعاً لتصحيح التشوهات التي نجمت عن الاحتلال، وتطوير البنية التحتية وبناء المساكن غير أن عدم توفر التمويل وعدم واقعية الافتراضات التي قامت عليها الخطة حال دون تطبيقها.

والمحاولة الثانية تمثلت في الوثيقة التي تقدمت بها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الدول المانحة في المؤتمر الخاص بالمساعدات الاقتصادية للشعب الفلسطيني، والذي عقد في باريس في 9 يناير 1996. وتضمنت إستراتيجية التنمية في فلسطين، حيث ركزت على اعتماد مبادئ السوق الحر وتشجيع الاستثمارات العربية والدولية. وأكدت على أنّ القطاع الخاص هو الذي سيقود عملية التنمية، فيما يتركز دور القطاع العام في توفير البنية التحتية المادية والاجتماعية، وتوفير البنية الاستثمارية الملائمة. أمّا المحاولة الثالثة فقد تضمنتها الوثيقة المقدمة إلى الدول المانحة في مؤتمر المجموعة الاستشارية لمساعدة الشعب الفلسطيني، والذي عقد في باريس أيضاً في نوفمبر 1996، وحوت قائمة مشروعات ذات أولوية عاجلة وملحة أساسية للتنمية الفلسطينية، بلغت قيمتها 845 مليون دولار موزعة على أربعة قطاعات رئيسة هي البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية والقطاع الخاص وبناء المؤسسات. وعلى الرغم من ارتكاز هذه الوثائق على الأسس الإستراتيجية للتنمية الفلسطينية، إلاّ أنها كانت لمدة سنة واحدة فقط. مما تم تفاديه في خطة التنمية الفلسطينية الثلاثية 1998-2000، والتي تم تقسيمها إلى أربعة مجموعات رئيسة هي: تطوير البنية التحتية وتطوير الخدمات الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية ودعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص وبناء المؤسسات. وعلى الرغم من أنّ قطاع الإسكان شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة حيث بلغت مساهمة قطاع الإسكان والإنشاءات 26% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من إجمالي الاستثمار الخاص في عام 1994، وبلغت مساهمته في التشغيل 73 ألف عامل، أي حوالي 19% من الأيدي العاملة في عام 1995. إلاّ أنّ من الملاحظ تحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من الاستثمارات في مجال الإسكان، والذي لبى غالباً احتياجات الشريحة ذات الدخل المرتفع وهي شريحة ضئيلة من سكان القطاع.

ومن هنا برزت ضرورة وجود مؤسسة مهمتها توفير السكن لذوي الدخل المحدود، في هذا السياق أنشئ المجلس الفلسطيني للإسكان للمساهمة في إيجاد حلول للمشكلة السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد ساهم المجلس في توفير عدد محدود من الشقق السكنية للشريحة متوسطة الدخل وبنظام تمويل طويل المدى.  اعتمد المجلس في مشاريعه على نظام الأبنية الرأسية، متعددة الطوابق في ظل صعوبة الحصول على الأرض وقام بتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية. فيما تولت وزارة الإسكان مهمة تقليص الفجوة بين العرض والطلب الخاص بالسكن من خلال منح الأراضي وطرح الشقق السكنية وفق معايير محددة. كما أولت اهتماماً واسعاً بمساندة الجمعيات التعاونية الإسكانية، من خلال توفير قطع الأراضي، والتسهيلات الأخرى اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.

من الواضح أن سياسة السلطة الفلسطينية تجاه إعمال الحق في السكن لم يتعد الدور الإرشادي والتوجيهي وتقديم المساعدات الفنية مثل الأراضي وغيرها. 
التكلفة المالية لمشاريع الوزارة 
بينت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أنها تلقت منحاً خارجية على مرحلتين، الأولى منذ بداية الانتفاضة وحتى العام 2002،  والثانية منذ عام 2002 وحتى آذار- مارس 2003، وقد بلغ مجموع هذه المنح 4.915.000 ملايين دولار أمريكي، وهذه أتت من مؤسسات مختلفة، حيث توزعت على الشكل التالي: 
جدول يبين توزيع تكلفة مشروع الوزارة حسب الجهة الممولة
	جهة التمويل
	المساهمة بالدولار الأمريكي

	البنك الإسلامي
	1.470.000

	مؤسسة التعاون
	1.630.000

	المنحة الصينية
	500.000

	صندوق الأقصى وبالتعاون مع البنك الإسلامي
	500.000

	منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيك" بالتعاون مع البنك الإسلامي
	565.000

	الهلال الأحمر الإماراتي
	25.000

	المجموع
	4.915.000


المصدر: وزارة الأشغال العامة والإسكان

دور وكالة الغوث الدولية" الأنروا"*
منذ بدء الانتفاضة في سبتمبر/2000، في الأراضي الفلسطينية تعمل الأنروا على مكافحة آثار الانتهاكات ومتع التجول والإغلاقات التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وكجزء من نشاطاتها الطارئة في هذا المجال تقدم الأنروا وحدات سكنية جديدة لهؤلاء اللاجئين الذين دمرت منازلهم، وكذلك ترميم المنازل المتضررة أثناء العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.  ونظراً للعدد الكبير من منازل الفلسطينيين التي دمرت أو تعرضت لأضرار مختلفة منذ بداية الانتفاضة في كل مناطق قطاع غزة التزمت الأنروا بواجباتها من خلال البرنامج الطارئ لإعادة السكن من أجل إيواء العائلات أصحاب هذه المنازل، لا سيما لمن لا يملك منزلاً خاصاً به. 
تشير إحصائيات وكالة الغوث الدولية " الأنروا" إلى أن عدد المنازل المدمرة كلياً منذ بداية الانتفاضة وحتى نهاية مايو/2005، بلغ 2521 منزلاً (بناية) بواقع 3396 وحدة سكنية موزعة على مناطق قطاع غزة، كان يقطنها 4337 عائلة من اللاجئين. منها 3633 عائلة بحاجة إلى مساعدة في إعادة السكن. وفيما يلي جدول يبين عدد الوحدات السكنية المدمرة وعدد العائلات المتضررة جراء ذلك.
جدول يبين عدد المنازل المدمرة وعدد العائلات المتضررة جراء ذلك. 
	المنطقة
	عدد الوحدات السكنية
	عدد العائلات المتأثرة
	عدد الأفراد المتأثرون

	رفح
	2099
	2236
	12406

	خان يونس
	728
	790
	4408

	الوسطى
	261
	276
	1572

	الشمال
	308
	331
	1815

	المجموع
	3396
	3933
	20201


المصدر: وكالة الغوث الدولية" الأنروا"
ومنذ بداية مشروع إعادة إسكان أصحاب المنازل المدمرة وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة قامت الأنروا بإنشاء 775 وحدة سكنية وتم تسليمها لأصحابها، فيما لا يزال العمل جاري لإنشاء 148 منزلاً آخراً، وفور الانتهاء منها سوف يتم تسلمها لأصحابها وفقاً لعملية اختيار من قائمة طويلة تشمل جميع أسماء من بحاجة إلى منزل بدلاً من منزله المدمر. جدير بالذكر أن هذه القائمة قد أعدت مسبقاً ويتم الاختيار من بينها. وفيما يلي جدول يبين عدد المنازل التي تم بناؤها من قبل الأنروا وكذلك عدد المنازل الذي يجري العمل عليها:
جدول يبين عدد المنازل التي تم بناؤها من قبل الأنروا وكذلك عدد المنازل الذي يجري العمل عليها

	المنازل التي تم إنجازها
	المنازل قيد الإنجاز

	المنطقة
	عدد الوحدات السكنية
	عدد الأسر المستفيدة
	عدد الأفراد المستفيدون
	المنطقة
	عدد الوحدات السكنية
	عدد الأسر المستفيدة
	عدد الأفراد المستفيدون

	رفح
	523
	560
	3007
	رفح
	17
	20
	105

	خان يونس
	135
	146
	805
	خان يونس
	121
	135
	813

	الوسطى
	48
	50
	324
	الوسطى
	10
	10
	66

	الشمال
	69
	75
	411
	لا يوجد
	-
	-
	-

	المجموع
	775
	831
	4547
	المجموع
	148
	165
	984


المصدر: وكالة الغوث الدولية" الأنروا"

ومن الواضح من خلال الجداول السابقة أن أعمال الأنروا في إعادة إسكان المتضررين تتركز في كل من محافظة رفح ومحافظة خان يونس. وتمثل ذلك من خلال مشروعين كبيرين، الأول يقع بالقرب من المستشفى الأوربي شرق مدينة خان يونس، بينما يقع المشروع الثاني في حي تل السلطان غرب مدينة رفح. وفيما يلي توضيح أكثر لهذين المشروعين:
· مشروع خان يونس
يقع مشروع خان يونس الخاص بإنشاء مساكن لضحايا انتهاكات الحق في السكن بالقرب من المستشفى الأوروبي شرق محافظة خان يونس. وتكون هذا المشروع من 224 منزلاً يضم 327 وحدة سكنية تم بنائها على أربعة مراحل،  إضافة إلى مرحلة أخرى خاصة ببناء مدرسة تقدم الخدمات التعليمية للسكان الجدد. جدير بالذكر أنه أثناء تنفيذ عملية البناء للوحدات السكنية تم دمج أول مرحلتين معاً، وبعد الانتهاء منها تم بناء باقي المراحل وفقاً للتواريخ المشار إليها في الجدول التالي:
جدول يبين توزيع و تاريخ إنجاز المنازل السكنية في مشروع خان يونس

	المرحلة
	عدد الوحدات السكنية
	عدد البنايات
	تاريخ الانتهاء من البناء

	الأولى والثانية
	120
	89
	83 منزل بتاريخ 15/9/2003.

37 منزل بتاريخ 25/1/2004.

	الثالثة
	86
	60
	9/5/2004

	الرابعة
	121
	75
	نهاية 2005

	المجموع
	327
	224
	


المصدر: وكالة الغوث

المستفيدون من المشروع
استفاد بشكل مباشر من مشروع خان يونس 362 عائلة، تضم 1950 فرداً، هؤلاء حصلوا على منازل جديدة بدلاً من منازلهم التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.  أما الفائدة غير المباشرة للمشروع، فتمثلت في عدد من فرص العمل الذي توفرت للعمال الذين يعملون في مجال البناء وكذلك في المصانع التي تصنع أدوات البناء، في الوقت الذي تتصاعد فيه نسبة البطالة كنتيجة للأزمات الحالية. إن بناء 327 وحدة سكنية جديدة، وعمل البنية التحتية وفرت تقريباً 150 ألف يوم عمل. علاوة على ذلك، وفر المشروع فرص عمل جديدة للخريجين من المعماريين والمهندسين الذين تلقوا تدريباً في هذا المشروع.    
تكلفة المشروع
بلغت التكلفة الكلية لمشروع خان يونس بمراحله الأربعة سابقة الذكر حوالي 6.537.939 دولار أمريكي. وقد تم تغطية هذه التكلفة من خلال عدد من الممولين، كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول يبين توزيع تكلفة المشروع حسب الجهة الممولة

	جهة التمويل
	المساهمة بالدولار الأمريكي

	البنك الإسلامي للتنمية IDB
	1.081.060

	النرويج
	857.228

	اليابان
	570.210

	إيطاليا
	994.695

	مساهمات غير محددة
	3.034.746

	المجموع
	6.034.746


المصدر: وكالة الغوث الدولية
· مشروع بدر في رفح

يقع مشروع بدر الخاص بإنشاء مساكن لضحايا انتهاكات الحق في السكن في حي تل السلطان غرب مدينة رفح. وتكون هذا المشروع من 318 منزلاً يضم 431 وحدة سكنية تم بنائها على خمسة مراحل،  إضافة إلى مرحلة أخرى خاصة ببناء مدرسة تقدم الخدمات التعليمية للسكان الجدد.وفيما يلي جدول يبين توزيع عدد المنازل في كل مرحلة وتاريخ إنجازها:

جدول يبين تواريخ إنجاز المنازل السكنية في بدر في محافظة رفح 
	المرحلة
	عدد الوحدات السكنية
	عدد البنايات
	تاريخ الانتهاء من البناء

	الأولى 
	64
	64
	25/7/2002

	الثانية
	33
	33
	4/9/2002

	الثالثة
	103
	69
	15/8/2004

	الرابعة
	122
	80
	31/12/2004

	الخامسة
	109
	72
	12/6/2005

	المجموع
	431
	318
	


المصدر: وكالة الغوث الدولية

المستفيدون من المشروع
استفاد بشكل مباشر من مشروع بدر 431 عائلة، تضم 2552 فرداً، هؤلاء حصلوا على منازل جديدة بدلاً من منازلهم التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.  أما الفائدة غير المباشرة للمشروع، فتمثلت في عدد من فرص العمل الذي توفرت للعمال الذين يعملون في مجال البناء وكذلك في المصانع التي تصنع أدوات البناء، في الوقت الذي تتصاعد فيه نسبة البطالة كنتيجة للأزمات الحالية. إن بناء 431 وحدة سكنية جديدة، وعمل البنية التحتية وفرت الآلاف من أيام العمل. علاوة على ذلك، وفر المشروع فرص عمل جديدة للخريجين من المعماريين والمهندسين الذين تلقوا تدريب في هذا المشروع.    

تكلفة المشروع
بلغت التكلفة الكلية لمشروع بدر بمراحله الخمسة سابقة الذكر حوالي2.219.333 دولار أمريكي. وقد تم تغطية هذه التكلفة من خلال عدد من الممولين، كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول يبين توزيع تكلفة المشروع حسب الجهة الممولة

	جهة التمويل
	المساهمة بالدولار الأمريكي

	أسبانيا
	1.203.369

	إيرلندا
	663.130

	غير محدد
	352.834

	المجموع
	2.219.333


المصدر: وكالة الغوث الدولية

جدير بالذكر أن المشروعين السابقين مرا بنفس الخطوات التالية:
أ-  مرحلة التصميم 
قام فريق من المعماريين ومهندسي الأبنية في وكالة الغوث الدولية بتطوير نموذج لتصميم هندسي للمنازل التي كانت تنوي بناؤها الأنروا. شجع المهندسون خلال عملية التصميم على ابتكار أفكار جديدة تأخذ بعين الاعتبار كافة احتياجات السكن. وقد تم إجراء العديد من الاختبارات والفحوصات لكل عنصر من عناصر التصميم لملاءمة جدواه ومناسبته للظروف البيئية والاجتماعية والثقافية للسكان.  ونظراً للعدد الكبير من المنازل المدمرة، فقد كان من الواضح أن معايير التصميم التي اعتمدتها الأنروا قد تم مراجعتها من أجل تخفيض التكلفة المالية وتقليل الاحتياجات اللازمة من الأراضي نظراً لمحدودية المساحة المتوفرة من هذه الأراضي للقيام بمثل هذه المشاريع. وفي النهاية تم اختيار تصميمين أعدهما قسم إعادة الإسكان التابع لقسم خدمات الهندسة والبناء وبرنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية التابع لوكالة الغوث " الأنروا" في غزة. كما حصل هذان التصميمان على موافقة ومصادقة المقر الرئيسي في عمان. ويتيح هذان التصميمان استيعاب العائلات الممتدة في بناء متعدد الطبقات، على أن يكون شقة لكل عائلة بدلاً من منح وحدة سكنية" بناية" منفصلة لكل عائلة.   ويتكون كل منزل( شقة) من المنازل التي تبنيها الأنروا من مطبخ- وحدة صحية( حمام + تواليت) وغرف نوم. ويعتمد عدد الغرف على حجم العائلة المنتفعة كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول يبين معيار توزيع الغرف بناءً على حجم العائلة المنتفعة
	الرقم
	عدد أفراد العائلة
	مكونات المنزل
	ملاحظات

	1
	1-2
	غرفة نوم + مطبخ + حمام
	تضاف غرفة لأحد الولدين الساكنين مع العائلة. ويضاف حمام لكل شقة تشمل 4 غرف

	2
	3-4
	غرفتي نوم + مطبخ + حمام
	

	3
	5-7
	3غرف نوم + مطبخ + حمام
	

	4
	8 فما فوق
	4غرف نوم + مطبخ + حمام
	


المصدر: وكالة الغوث الدولية بغزة " الأنروا"
ب-  مرحلة البناء / التنفيذ

قام طاقم برنامج إعادة الإسكان التابع لوكالة الغوث الدولية في غزة بإعداد وثائق العطاءات للمشروعين المشار إليهما أعلاه. ومن ثم تم الإعلان عن العطاءات لبناء الوحدات السكنية من خلال الصحف ومن خلال مذكرة وضعت على لوحة الإعلانات داخل الوكالة، تدعو فيها شركات المقاولات المسجلة لديها وكذلك تدعوا إتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة لتقديم عروضهم. وبناءً على المناقصات والتوصيات المقدمة من لجنة العقود الميدانيين وموافقة اللجنة في المقر الرئيسي، تم بدء عملية البناء.

جدير بالذكر أن الجزء المتعلق بالبنية التحتية للمشروعين تم تنفيذه بنفس الآلية السابقة للمنازل. وقد أشرف عليه برنامج الصحة البيئية الخاص. وقد اشتمل على تطوير الطرق وشبكة الصرف الصحي وشبكة المياه والكهرباء في المناطق التي يقع فيها المشروعان.
دور المؤسسات غير الحكومية
للمؤسسات غير الحكومية دور هام ومميز في سياق السعي نحو إقرار حقوق السكن، وعلى الرغم من أن أول الأهداف التي تعتبر تلك المؤسسات مؤهلة للقيام بها في سياق استخدام القانون للوفاء بحقوق السكن هو توضيح الالتزامات الدولية الواقعة على عاتق السلطة الفلسطينية والخاصة بحقوق السكن ومن ثم التعاون مع السلطة وحثها على الوفاء بتلك الالتزامات،  فإن الدعم والمساعدة في الجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية، تبقى على درجة كبيرة من الأهمية وله أفضلية واضحة، خاصة في مثل حالة قطاع غزة. 

· جمعية أصدقاء الأمارات
وفقا لمصادر جمعية أصدقاء الإمارات‘ فإن مساهمة الجمعية في تأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن يمكن حصرها على النحو التالي:
1- تم بناء 8 وحدات سكنية في رفح – تل السلطان بقيمة 282000 دولار.
2- تم بناء 736 وحدة سكنية في مشروع مدينة الشيخ زايد.
3- سوف يتم بناء 638 وحدة سكنية في رفح – مشروع الحي الإماراتي بقيمة 21500000 دولار 
4- تم ترميم 5 منازل في حي الدرج بقيمة 19000 دولار.
5- تم ترميم عدد 239 منزل موزعين على النحو التالي: غزة 143 منزلا – المغراقة 23 منزلا – المحافظة الشمالية 24 منزلا – المحافظة الوسطى 49 منزلا بقيمة 250000 دولار. 
ففيما يتعلق بمشروع مدينة الشيخ زايد، فيقع في الجزء الشرقي من مدينة بيت لاهيا بجوار عزبة بيت حانون على مساحة تقدر ب 527 دونم، وقد تم تمويل المشروع من صندوق أبو ظبي للتنمية، كمنحة من سمو الشيخ المرحوم رئيس دولة الإمارات زايد آل نهيان ليضم 3652 وحدة سكنية، ستنفذ على ثلاث مراحل، وتكون مزوده بجميع عناصر البنية النحتية من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء وهواتف، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المساندة مثل ملاعب الأطفال، وحضانات، وصالات عامة، ومدارس، ومراكز تجارية، تم الانتهاء من المرحلة الأولى، حيث أنجز بناء 736 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تقدر بجوالي 300 دونم، بمبلغ إجمالي قدر ب 55.345.1320 دولار لتستوعب ما يقارب 3000 نسمة، وقد تم تسليم الوحدات المنجزة في العام 2005. جزء من هذه الوحدات استفاد منها المتضررون ممن هدمت بيوتهم نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية خلال الأعوام الأربع 2001- 2005.
· مشروع إسكان البحرين

يقع مشروع إسكان البحرين في منطقة الشوكة، بالقرب من معبر العودة شرق مدينة، على مساحة من الأرض بلغت 20 دونم. وقامت بالإشراف على المشروع جمعية دار الكتاب والسنة،  وذلك بتمويل من جمعية التربية الإسلامية في مملكة البحرين. قدرت تكلفة المشروع مليون ومائتي ألف دولار أمريكي بما فيها ثمن الأرض. بلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع 62 وحدة. وبلغ مساحة المبنى لكل وحدة 77م2على مساحة من الأرض بلغت 135م2، ما يعني أنه يوجد مساحة تبلغ 58م2 محيطة بالمبنى. جدير بالذكر أن كل وحدة سكنية مكونة من طابق أرضي مسقوف بمادة الباطون المسلح، ويتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام. كما أن كل وحدة مشطبة تشطيباً كاملاً وجاهزة للسكن. تم تقسيم الوحدات السكنية على أربع تجمعات أو بلوكات يفصل بينها شوارع بعرض 8 أمتار. ويشار إلى أن التصميم الخاص بمباني المشروع اعتمد على تخطيط الحكم المحلي. وقد تم تجهيز مساحتين خضراوتين في المنطقة. كما أنه من المقرر أن يتم بناء روضة أطفال وسوبر ماركت لخدمة أهالي المنطقة. فضلاً عن ذلك يوجد مسجد بالقرب من المنطقة.

استغرق تنفيذ المشروع 8 أشهر مع بعض التوقف بسبب العملية التفجيرية في معبر رفح. أما بالنسبة للمستفيدين من المشروع، فقد تم اختيارهم بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية ومحافظة رفح، وهم من المتضررين من قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال تنفيذ العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة بقوس قزح و التي تم خلالها اجتياح أجزاء واسعة من رفح وتخللها أعمال قتل وتدمير وتجريف. 

مشاريع سكنية مرتقبة

ابلغ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" في اتصال هاتفي مساء الأحد 24/7/2005 بقرار الإمارات العربية تخصيص 100 مليون دولار لبناء مدينة من 3 ألاف وحدة سكنية ستقام على الأراضي التي سيتم تحريرها في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي المرتقب من القطاع مشيرا إلى أن المدينة ستحمل اسم مدينة الشيخ خليفة بن زايد.

كما صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في غزة يوم الثلاثاء 28/6/2005، على عدد من المشاريع في محافظة رفح وتشمل بناء 1400 وحدة سكنية في المدينة بإشراف وكالة الغوث الدولية - الاونروا، بتمويل من المملكة العربية السعودية. 

الفصل السادس
 تقييم واقع التجمعات السكانية لأصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة 
مقدمة:

خصص هذا الفصل لتقييم واقع التجمعات السكانية التي تم إنشاؤها لأصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة، لا سيما المشاريع التي أنجزتها وكالة الغوث الدولية في محافظة رفح وخان يونس على اعتبار أنها أكثر الجهات التي قامت بهذا العمل مقارنة مع الجهات الأخرى كوزارة الإسكان والأشغال العامة أو المؤسسات غير الحكومية. التقييم سوف يعتمد على المقابلات التي يجريها الباحث مع كل من المسئولين والمستفيدين، كذلك سوف يعتمد على الزيارات الميدانية لهذه التجمعات، فضلاً عن الاعتماد على الوثائق الرسمية ( العقود القانونية- الرسوم الهندسية والتصاميم- صور جوية). ومن ثم سيقوم الباحث بمقارنة الوضع الراهن لهذه التجمعات مع المعايير الدولية للحق في السكن والتي تمت الإشارة إليها في الفصل الأول.  
1- الضمان القانوني للاستمرار في شغل المسكن

بالرجوع إلى أصحاب المنازل التي شملتها الدراسة، يمكن ملاحظة أن جميع أصحابها يملكون عقوداً قانونيةً خاصةً بالمنازل الذي تسلموها
. إن وجود عقد يفيد بملكية المنزل يعتبر ضمانة قانونية تحمي صاحبه أمام الجهات الرسمية، وهذا ينسجم إلى حد كبير مع ما أشار إليه التعليق العام رقم (4) حيث يؤكد هذا التعليق على " إن جميع الأفراد وبغض النظر عن شكل ونوع شُغل المسكن الذي يتمتعون به، يجب أن يحظوا بدرجة من الأمن في شغل هذا المنزل، بحيث تضمن لهم الحماية القانونية من إخلاء مساكنهم بالإكراه والمضايقات وغير ذلك من التهديدات.  جدير بالذكر أن التعليق العام يبين أن شغل المسكن يتخذ أشكالا مختلفة منها "إسكان الإيجار (العام والخاص)، الإسكان التعاوني، وشغل المساكن من قبل أصحابها، والإسكان في حالات الطوارئ، والاستيطان غير الرسمي، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي أو العقارات."

على الرغم مما سبق، إلا أنه تبين بأن العقد الذي وقعه أصحاب المنازل الجديدة لا يفيد بملكية الأرض المقام عليها المنازل، وإنما هي مستأجرة من الحكومة لمدة 99 سنة، وهذا يعني أن أي عملية هدم للمنزل سوف يؤدي إلى عدم قدرة صاحبه من استغلال الأرض كونه لا يملكها. وهذا يستدعي الخوف وعدم الشعور بالأمان. فوفقاً لمجلة الأحكام العدلية،  فإنه ينقضي عقد الإيجار لاستحالة تنفيذه، كدمار المنزل أو إصلاحه أو نزع الملكية للمنفعة العامة.
 
من جهة أخرى، لا يسمح بموجب العقد إجراء أي تعديلات على المنزل إلا بعد الرجوع إلى وكالة الغوث الدولية، سواء كانت هذه التعديلات في البناء أو في تغيير شكل الأسوار وكذلك تغيير لون جدران المنزل من الخارج.
 وقد عبر أصحاب المنازل عن عدم رضاهم للصيغة القانونية للعقد، حيث أفاد أصحاب المنازل، أنهم لو كانون يعرفون مسبقاً بشروط العقد، أو أنهم درسوه بشكل جيد لما وافقوا على التوقيع عليه. ولكن ما أجبرهم على ذلك هو تردي وضعهم السكني، فمعظمهم كانوا بلا مأوى، وبالتالي فهم بحاجة ماسة لأي منزل يأو يهم، حيث أنهم مكثوا طوال الفترة التي استغرقت أكثر من أربع سنوات في مساكن مستأجره قامت الوكالة بتغطية نفقات إيجارها، وفي أحيان لم تلتزم الوكالة بدفع مستحقات الإيجار لمدة 8 شهور متتالية أو أكثر. 

ومن القضايا المهمة في سياق الحديث عن الوضع القانوني، أن طبيعة هذه المنازل حمل صبغة تعويضية وليس إيوائية كما كان متوفعاً، فوفقاً لما صرح به المسئولون في وكالة الغوث لأصحاب المنازل، وكذلك ما أكده أصحاب المنازل أنفسهم أثناء مقابلتهم، بأن وكالة الغوث اشترطت على السكان بأنه لا يحق لهم المطالبة بالتعويض عن المنزل الذي هدم، وأن كل منزل جديد استلمته العائلة هو بمثابة بديل وتعويض عن المنزل السابق. 
2- توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية
انطلاقا من أن الحق في السكن الملائم لا يعني السقف والجدران فقط، إنما هو مكان للعيش الآمن والكريم.  وبهذا يشير التعليق العام رقم (4) إلى أنه حتى يمكن وصف السكن بأنه ملائم فلابد من أن تتوفر له بعض المرافق الأساسية اللازمة للصحة والأمن والراحة والتغذيه. ويجب أن تتاح للمنتفعين بهذا الحق وبشكل مستمر إمكانية الحصول على الموارد الطبيعية والعامة وعلى المياه النظيفة والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة وكذلك المرافق المتعلقة بتعزيز الصحة العامة والغسيل وتخزين الأغذية والتخلص من النفايات وتصريف المياه وخدمات الطوارئ.
ومن الملاحظ على واقع التجمعات السكنية التي أنشئت لتأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن، أنه يتوفر لمعظمها الخدمات اللازمة، لا سيما الكهرباء والمياه والطرق المعبدة وشبكات الصرف الصحي، وإنارة الشوارع وغيرها من الخدمات الأساسية أو البنية التحتية.  وعلى الرغم من ذلك، عانت بعض المساكن من عدم توصيل الكهرباء إليها نتيجة لعدم دفع مستحقات مالية سابقة لشركة الكهرباء، وهذا يتعارض مع المعايير الدولية، مع تأكيدنا على حق الشركة في الحصول على مستحقاتها، إلا أنه ينبغي عليها أن تراعي الظروف الخاصة التي تعرض لها أصحاب هذه المنازل.  وفي هذا السياق نؤكد على أن وكالة الغوث استغلت من قبل شركة الكهرباء لممارسة ضغط على الأهالي لتتمكن الشركة المذكورة من جباية مستحقاتها. كان من الأجدر على وكالة الغوث أن تنهي هذا الملف مع شركة الكهرباء عبر إيجاد حلول منصفة لجميع الجهات بدلاً من استغلال الشركة للوكالة في عملية ابتزاز غير مقبولة من ناحية أخلاقية، خاصة مع سكان فقدوا كل شئ، ويعانون من أوضاع اقتصادية غاية في الصعوبة.  من جهة أخرى كان من الأجدر على شركة الكهرباء إعفاء هؤلاء السكان من هذه الأموال مساهمة منها في تقديم بعض الخدمات لهذه الفئة من الناس الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة على مدار خمس سنوات، عاشوا خلالها مأساة حقيقية سواء كانت مادية أو معنوية. 
كما يمكن تسجيل ملاحظة أساسية إيجابية على المسكن الجديدة، وهي مراعاتها لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين، لا سيما المعاقين حركياً، وكذلك المرضى وكبار السن. فمنذ مرحلة إعداد التصميمات أشترط على العائلات التي يوجد من بين أفرادها شخص يعاني من إعاقة، خاصة الإعاقة الحركية، إعلام وكالة الغوث و المسئولين عن مشاريع الإسكان مسبقاً، وبالتالي روعيت احتياجاته/ها الأساسية في مرحلة التصميم وعمل الخرائط، فكانت أبواب الغرف واسعة، وكذلك المداخل الخاصة حتى يتمكن المعاق الذي يستخدم المقعد المتحرك من الحركة والصعود والخروج بحرية ويسر دون عوائق.

 إضافة إلى ما سبق، فإن المسكن الجديدة لم يتوفر فيها ملاجىء، خاصة وأنها أنشئت في زمن كانت محاطة بالمستوطنات وقريبة من أماكن المواجهات التي كانت تحدث بين قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الحدود الجنوبية لمستوطنة عتصمونا، والتي كانت تبعد عن المنازل الجديدة فقط 750 متراً، ما يعني أن السكان كانوا يقعون في مرمى إطلاق النار القاتل. 
3- القدرة على تحمل التكاليف

وفقاً لمصادر وكالة الغوث الدولية، قدرت تكلفة المنزل الواحد حوالي 30 ألف دولار أمريكي. وبالرجوع إلى العقود الرسمية للمنازل الجديدة، يتضح أن أي من أصحاب المنازل الذين استفادوا من المشاريع السكنية التي أنشأتها الوكالة لأصحاب المنازل المدمرة دفع ثمن المنزل الذي استلمه. وبهذا يمكن القول أن جميع المنازل الجديدة لم تكلف أصحابها شيئاً وهذا مؤشر جيد لإعمال الحق في السكن، خاصة إذا علمنا بأن تكلفة السكن تعد من أحد أهم العوامل ذات التأثير الواسع على تمتع الأفراد بحقوق السكن، فبمقدار ما تكون تكلفة السكن أقل، تكون إمكانية الحصول عليه أوفر ما يحقق ويضمن الخصوصية والأمان والانخراط كعضو فعال في المجتمع الذي يعيش فيه.  
إن التكاليف المتعلقة بالسكن تحتل أهمية فائقة في التمتع بهذا الحق، فالتكاليف المالية المرتبطة بالسكن يجب أن تكون متلائمة مع الدخل، ويجب على الدول ضمان ذلك حيث أن ارتفاع التكاليف المرتبطة بالسكن وبشكل غير ملائم للدخول سيؤثر حتما على تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والعائلات. كما أن الدول الأطراف يجب عليها أن توفر الإعانات الملائمة لمن لا يستطيعون الحصول على مساكن يمكن تحمل تكلفتها، كما أن أشكال ومستويات تمويل الإسكان يجب أن تعبر عن احتياجات السكن. إن القدرة على تحمل التكاليف تتطلب أيضا حماية المستأجرين من الأجور الباهظة أو من زيادة الأجور، ومن جهة ثانية وفي المجتمعات التي تشكل فيها المصادر الطبيعية المصادر الرئيسية لمواد البناء، يجب اتخاذ خطوات لضمان توفر مثل هذه المواد.
4- الصلاحية للسكن

حتى يكون المسكن ملائما وصالحا للسكن، يجب أن يضمن لساكنيه الحماية من الرطوبة والبرد والحرارة والرياح وغير ذلك من العوامل التي تهدد الصحة العامة. كما أن المسكن الصالح للسكن يجب أن يضمن السلامة الجسدية لمن يسكنه، وفي هذا الخصوص فقد دعت اللجنة الدول لتطبيق المبادىء الصحية للسكن والتي أعدتها منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في العام 1990 “والتي تعتبر أن السكن يشكل العامل البيئي المرتبط على نحو أكثر تواترا بحالات الوبائيات، أي أن السكن غير الملائم والمعيب يكون بصورة دائمة مرتبطا بارتفاع معدلات الوفيات والأمراض.”
بالرجوع إلى المنازل الجديدة، يتضح أنها معدة بشكل جيد، فالتشطيبات جيدة، ويتوفر لمعظمها شروط السلامة والأمن، فهي مقصورة بمادة الاسمنت من الداخل والخارج. كذلك جميع جدرانها قد تم طلاؤها بالدهانات المناسبة لتحميها من الرطوبة. أضف إلى ذلك، أن معظم النوافذ الخاصة بالبيوت جيدة ومناسبة للتهوية، وكذلك تسمح لدخول أشعة الشمس.  والأهم من ذلك أن جميع البنايات لا تتعدى الثلاث طوابق كحد أقصى، ومنها ما يتكون من طابقين أو طابق واحد. وهذا بحد ذاته مؤشر جيد. وكما تمت الإشارة إليه في موضع آخر فإن معظم المنازل لا يتوفر فيها ملاجىء.  

ومن جانب آخر تعتبر مساحة المنزل من المؤشرات غير الجيدة في المنازل الجديدة، حيث لوحظ أن المساحة الكلية للمنزل الواحد صغيرة، فلا يتجاوز أكبر منزل 95متراً، وهذا لا يتناسب مع حجم العائلة الفلسطينية، حيث يبلغ متوسط عدد الأسرة الواحدة 7 أفراد. كما أن الممرات بين الغرف ضيقة، لدرجة أنها لا تسمح بمرور اثنين معاً وفقاً لما أكده الأهالي عند حديثهم حول هذا الموضوع. 
5- إتاحة إمكانية الحصول على السكن

يجب أن تتاح إمكانية الحصول على السكن الملائم لأولئك الذين يحق لهم الاستفادة منها، وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة على أن الفئات المحرومة، على وجه الخصوص، يجب أن تتاح لها إمكانية الاستفادة بصورة كاملة ومستمرة من موارد السكن الملائم. ولذلك يجب ضمان الأولوية، في مجال السكن، للمسنين والأطفال والمعوقين جسديا والمصابين بأمراض لا شفاء منها والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة والأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية مستمرة والمرضى العقليين وغيرهم من الفئات، ويجب أن تأخذ قوانين وسياسات الإسكان في الاعتبار الاحتياجات السكنية لهذه الفئات. كما أن الأهداف الأساسية والرئيسية لسياسات الدول الأطراف “يجب أن تعزز إمكانية الحصول على الأراضي لصالح قطاعات المجتمع الفقيرة أو التي لا تملك أية أراضي. وينبغي تحديد التزامات حكومية واضحة ترمي إلى تأكيد حق جميع الناس في الحصول على مكان آمن يعيشون فيه بسلام وكرامة، بما في ذلك إتاحة إمكانية الحصول على الأرض كحق من الحقوق.
ووفقاً للمعلومات التي جمعها باحث المركز، أنه حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة، لم يتوفر من منازل جديدة لضحايا انتهاكات الحق في السكن باعتبارهم من الفئات المحرومة والفقيرة وذات احتياجات سكنية إلا جزءً بسيطاً من الاحتياجات السكنية المعروضة، فالفجوة مازالت كبيرة وقائمة بين توفير السكن والاحتياج إليه. وهذا من المؤشرات القوية التي تدل على ضعف قدرة السلطة على الالتزام بواجباتها تجاه إعمال الحق في السكن. جدير بالذكر، أو وكالة الغوث الدولية تقوم بالوفاء بالتزاماتها تجاه الضحايا من السكان اللاجئين وبالتالي فهي تسير بخطى جيدة على مستوى إعادة تأهيل السكان، فوفقاً لما تشير إليه المعلومات الصادرة عن الوكالة نفسها وتؤكدها المشاهدة الميدانية، أنه حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة أنجزت الوكالة ما مجموعه 775 وحدة سكنية وسلمتها لأصحابها، ويشكل هذا العدد ما نسبته 22.8% من أصل 3396 وحدة سكنية وفقاً لإحصائيات وكالة الغوث.  مقابل ذلك لم تستطع السلطة الفلسطينية عبر وزارة الإسكان والأشغال العامة من إنجاز سوى 63 منزلاً من أصل4669 منزلاً، وذلك وفقاً لإحصائية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وشكل ذلك ما نسبته 1.32% من النسبة الكلية للمنازل المهدمة.  
وفيما يبدوا أن الوزارة تعاني من العديد من الإشكالات تحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، كالسياسات المالية والسكانية و الفقر و البطالة و الازدحام السكاني وحجم المنازل المدمرة وما نتج عنها من إخلاء قسري وضعف مصادر الإقراض المتعلقة بالسكن لذوي الدخول المحدودة، والاهم من ذلك تعاني السلطة الفلسطينية من شح الأراضي الصالحة لإنشاء مجمعات سكنية*. 
6- الموقــع

لكي يعتبر السكن ملائما يجب أن يكون في موقع يتيح لساكنيه إمكانية الاستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس وغير ذلك من المرافق الاجتماعية الحيوية. وتبرز أهمية ذلك في المدن الكبيرة حيث موقع السكن غير الملائم يكلف العائلات الوقت والجهد ويضيف أعباء أخرى مالية عليها قد لا تستطيع ميزانياتها أن تتحملها. والموقع الملائم يعني أيضا أن المساكن يجب أن تّشيد بعيدا عن مواقع التلوث التي تشكل تهديدا لحق الأفراد في الصحة.
وبالعودة إلى المنازل الجديدة الخاصة بضحايا انتهاكات الحق في السكن نجد أنها جميعاً تقع في مواقع قريبة من المرافق الاجتماعية الحيوية، سواء كانت تعليمية، صحية، اجتماعية. وعلى الرغم من ذلك فإن عدد من المنازل أنشئت قريبة من المستوطنات. جدير بالذكر أن هذه المشكلة لم تعد قائمة بمجرد إخلاء الاحتلال الإسرائيلي لهذه المستوطنات. كما هو الحال في مخيم بدر في تل السلطان برفح. وقد تمت الإشارة إليه في موضع آخر من هذه الدراسة. 
بجانب ما سبق، فإن المشكلة الحقيقية الأخرى التي من الممكن تسجيلها هنا، أن المواقع التي أنشئت فيها المنازل الجديدة، تعتبر من المواقع المزدحمة ذات الكثافة العالية بالسكان، الأمر الذي قد يمس بصحة البيئة وانتشار الأمراض والأوبئة. كما تؤثر على حق الأطفال في التمتع بأعلى مستوى معيشي ملائم كون الوقع السكني لا يوفر البيئة الآمنة لهؤلاء الأطفال. ويبقى السكان أصحاب هذه المنازل عرضة للمخاطر الناجمة عن الازدحام وبالتالي عرضة لسرعة انتقال الأمراض والأوبئة. 
7- السكن الملائم من الناحية الثقافية

أن ثقافة أي مجتمع عنصر مهم جدا يجب الحفاظ عليه ودعمه، وفي هذا الصدد فأن طريقة بناء المساكن والمواد المستخدمة في ذلك والسياسات الخاصة بالسكن بشكل عام يجب أن تراعي وتعبر على نحو مناسب عن الثقافة التي تتم في إطارها، ويجب على سياسات التطوير والتحديث الخاصة بالسكن ألا تفرط بالأبعاد الثقافية للإسكان ويجب عليها حمايتها.

وإذا كان الحفاظ على ثقافة المجتمع من الأمور الهامة والتي يجب مراعاتها، فإنها تزداد أهميتها في المجتمع الفلسطيني، كونه مجتمع ديني بطبعه ومحافظ ومترابط اجتماعيا وعائلياً. تسوده عادات وتقاليد اجتماعية موروثة وكذلك أنماط سلوكية تناقلها وحافظ عليها عبر الأجيال.  وبالرجوع إلى المساكن التي تم إنشاؤها يمكن تسجيل عدد من الملاحظات التي تتعارض إلى حد ما مع ثقافة المجتمع الفلسطيني، فجميع المساكن التي أنشئت تخلو من صالة معيشة، حيث أن المنزل مكون من غرف ومنافع فقط. كما أن الأسوار الخارجية لهذه المنازل تتكون من حديد على شكل شبك، وهذا يخالف الثقافة العربية الفلسطينية. فالسور بالشكل المعمول به يكشف المنزل من الداخل وهذا ما لم يكن مقبولاً لدى معظم السكان الجدد، ولهذا قام العديد من أصحاب هذه المنازل بإغلاق السور سواء بالطوب الإسمنتي أو عبر ألواح من الزينكو أو بقطع كبيرة من القماش أو الشادر، رغم أنهم تعرضوا للمساءلة والمراجعة. 
إضافة إلى ما سبق، فإن جميع المنازل ملتصقة بعضها ببعض، ولا يوجد مسافات مناسبة بين المنزل والآخر، وهذا أيضاً يخالف الثقافة العربية الفلسطينية.  وكذلك لا توجد مساحات كافية بمحيط المنازل تتيح للأطفال اللعب والمرح. كما خلت هذه التجمعات من مساحات مناسبة لاستخدامها كمواقف للسيارات. عدا عن خلوها من الحدائق والمتنزهات.  وربما يعود ذلك إلى صغر المساحة الجغرافية لقطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع سعر الأراضي، خصوصاً الأراضي الصالحة للبناء. وهذا حذا بالمسئولين عن إقامة المنازل الجديدة استغلال المساحات المتوفرة من الأراضي التي لا توجد حولها أي إشكاليات.
8- عدم التمييز

إن عدم التمييز من المؤشرات التي أضيفت حديثاً، حيث اعتبرت ضمانة تحظى بإجماع دولي حولها. وشكل ذلك أهمية بالغة، ففرص السكن والحصول عليه يجب أن تكون متساوية بين الأفراد في أي مجتمع وأن لا يحرم أحد من ذلك لانتمائه لجماعة عرقية أو قومية معينة أو لرأيه السياسي ...الخ.
وبالرجوع إلى المنازل الجديدة موضع الدراسة، وكذلك من خلال الاستماع إلى ممثلي الأحياء السكنية، تبين وجود بعض التمييز في المعاملة، فمن جانب حظيت العائلات على نفس المنزل والمساحة بغض النظر عن عدد أفراد العائلة، فالعائلة المكونة من فردين حصل على نفس المنزل لعائلة مكونة من 6-7 أفراد بشرط أن لا يكون أحد منهم متزوجاً ففي مثل هذه الحالة يحصل على وحدة سكنية مستقلة. كما ان وكالة الغوث لم تول أهمية لمساحة المنزل الذي دمره الاحتلال، فبعض الأهالي كانوا يسكنون في منازل كبيرة قد تصل مساحتها إلى 200م2، لكنه حصل على منزل جديد بمساحة 105 م2.
ومن الأمور التي ظهرت فيها تمييز في التجمعات السكنية الجديدة، هي أن المرحلة الأولى اختلفت عن باقي المراحل، حيث حصلت كل عائلة على منزل مستقل مكون من طابق واحد. فعلى سبيل المثال العائلة المكونة من ثلاث أفراد متزوجون حصلوا على ثلاث منازل مستقلة، كل منزل على قطعة أرضة لوحدها.  هذه الإجراءات لم تتوفر في المراحل التالية، حيث أن العائلة التي تشمل ثلاث أفراد متزوجون حصلوا على ثلاث وحدات سكنية في منزل واحد أو بناية واحدة على قطعة أرض واحدة.

وفيما يبدوا أن المرحلة الأولى من المنازل حظيت بعناية أكبر من المراحل اللاحقة، فلم يقتصر الوضع على مساحة المنزل، وإنما تعداه إلى الخدمات الأخرى، حيث تم توصيل الكهرباء لهذه المنازل بدون أي إشكالية، وكذلك قامت الوكالة بتوفير الحمامات الشمسية وتزويد المطابخ بالرخام، وكذلك تخصيص مكان مناسب للثلاجة. وغيرها من الأمور الدقيقة التي لم توفرها الوكالة في المراحل التالية للمشروع الإسكاني. وتبدوا هذه المشاكل بسيطة عند البعض، ولكنها سببت إشكالية كبيرة لأصحاب المنازل، حيث أنها أضافت عليهم أعباء مالية لم يكونوا على استعداد لتحملها نتيجة تدهور أوضاعهم الاقتصادية. 

ومن الواضح أن وكالة الغوث في ممارساتها تلك، لم تكن قاصدة التمييز، إنما أجبرت على التقليص والتوفير نتيجة لقلة الأموال اللازمة لإنشاء منازل للضحايا وكذلك لعدم توفر مساحات من الأراضي الصالحة للبناء، الأمر الذي جعلها أن ترشد من استهلاكها ونفقاتها المالية بشكل لم يمس أو يؤخر إنشاء المنازل.    

الفصل السابع
النتائج والتوصيات
أولاً: النتائج
من خلال الفصول السابقة يمكن تلخيص أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو التالي:
1. لم تقم وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ببناء سوى 62 منزلاً سكنياً بواقع 1.32% من النسبة الكلية للمنازل المدمرة تدميراً كلياً، ويعود ذلك إلى أن الوزارة لم تستطع توفير الأموال اللازمة لبناء منازل ضحايا انتهاكات الحق في السكن وبالتالي لم تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها الضرورية تجاه هؤلاء الضحايا. 
2. من الأسباب الرئيسية لعجز الوزارة من الوفاء بالتزاماتها تجاه تأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن هو نصيب قطاع الإسكان من الموازنة العامة للسلطة حيث أنه قليل ولم يراعى فيها احتياجات السكان من المنازل.
3. أشارت الدراسة إلى أن جميع أصحاب المنازل الجديدة يملكون عقوداً قانونيةً خاصةً بالمنازل الذي تسلموها. وهذا يعتبر ضمانة قانونية تحمي صاحب المنزل أمام الجهات الرسمية، وهذا ينسجم إلى حد كبير مع ما أشار إليه التعليق العام رقم (4).
4. على الرغم مما سبق، إلا أنه من الملاحظ أيضاً أن ملكية الأرض المقام عليها المنازل هي مستأجرة من الحكومة لمدة 99 سنة وكذلك المنازل نفسها، وهذا يعني أن أي عملية هدم للمنزل سوف يؤدي إلى عدم قدرة صاحبه من استغلال الأرض كونه لا يملكها. وهذا يستدعي الخوف وعدم الشعور بالأمان.
5. يتوفر لمعظم التجمعات السكنية التي أنشئت لتأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن الخدمات اللازمة، لا سيما الكهرباء والمياه والطرق المعبدة وشبكات الصرف الصحي، وإنارة الشوارع وغيرها من الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من ذلك عانت بعض المساكن من عدم توصيل الكهرباء إليها نتيجة لعدم دفع مستحقات سابقة لشركة الكهرباء، وهذا يتعارض مع المعايير الدولية. 
6. لم يتوفر أي نوع من الملاجىء في هذه المساكن التي من الممكن استخدامها لحماية المدنيين أثناء المنازعات المسلحة.
7. أن جميع المنازل الجديدة لم تكلف أصحابها شيئاً وهذا مؤشر جيد لإعمال الحق في السكن، خاصة إذا علمنا بأن تكلفة السكن تعد من أحد أهم العوامل ذات التأثير الواسع على تمتع الأفراد بحقوق السكن، فبمقدار ما تكون تكلفة السكن أقل، تكون إمكانية الحصول عليه أوفر ما يحقق ويضمن الخصوصية والأمان والانخراط كعضو فعال في المجتمع الذي يعيش فيه.
8. جميع المنازل الجديدة معدة بشكل جيد، فالتشطيبات جيدة، ويتوفر لمعظمها شروط السلامة والأمن، فهي مقصورة بمادة الاسمنت من الداخل والخارج. كذلك جميع جدرانها قد تم طلائها بالدهانات المناسبة لتحميها من الرطوبة. أضف إلى ذلك معظم النوافذ الخاصة بالبيوت جيدة ومناسبة للتهوية وكذلك تسمح لدخول أشعة الشمس.  والأهم من ذلك أن جميع البنايات لا تتعدى الثلاثة طوابق كحد أقصى، ومنها ما يتكون من طابقين أو طابق واحد. وهذا بحد ذاته مؤشر جيد.
9. على الرغم مما سبق، يمكن القول أن المساحة الكلية للمنزل الواحد صغيرة فلا يتجاوز أكبر منزل 105متراً وهذا لا يتناسب مع حجم العائلة الفلسطينية.
10. تقع جميع المنازل الجديدة في مواقع قريبة من المرافق الاجتماعية الحيوية، سواء كانت تعليمية، صحية، اجتماعية...إلخ. 
11. سجلت الدراسة عدد من الملاحظات التي تتعارض إلى حد ما مع ثقافة المجتمع الفلسطيني، فجميع المسكن التي أنشئت تخلو من صالة معيشة، حيث أن المنزل مكون من غرف ومنافع فقط. كما أن الأسوار الخارجية لهذه المنازل تتكون من حديد على شكل شبك، وهذا يخالف الثقافة العربية الفلسطينية. فالسور بالشكل المعمول به يكشف المنزل من الداخل وهذا ما لا يرضاه معظم السكان الجدد، ولهذا قام الكثير من أصحاب هذه المنازل بإغلاق السور سواء بالطوب الإسمنتي أو عبر ألواح من الزينكو أو بقطع كبيرة من القماش أو الشادر.
12. كما أن جميع المنازل ملتصقة بعضها ببعض، ولا يوجد مسافات مناسبة بين المنزل والآخر، وهذا أيضاً يخالف الثقافة العربية الفلسطينية.  وكذلك لا توجد مساحات كافية بمحيط المنازل تتيح للأطفال اللعب والمرح. كما خلت هذه التجمعات من مساحات مناسبة لاستخدامها كمواقف للسيارات. عدا عن خلوها من الحدائق والمتنزهات.  
ثانياً: التوصيات

إلى السلطة الوطنية الفلسطينية

1. يجب أن تسخر السلطة الفلسطينية كل ما أتيح لها من موارد سواء محلية أو خارجية لأقصى درجة للوفاء بالواجبات تجاه أصحاب المنازل المهدمة.
2. من أجل إعمال ما سبق يجب على السلطة الفلسطينية أن تخصص أقصى ما يمكن من الميزانيات المتوفرة وزيادتها بشكل يتناسب مع الاحتياجات السكنية.
3. تسوية الأوضاع التشريعية والقانونية بشكل يراعي ما نصت عليه منظومة حقوق الإنسان ذات العلاقة بالحق في السكن.
4. ما سبق يستدعي مراجعة القوانين الفلسطينية الخاصة بحقوق السكن، وتعديل ما يتعارض منها مع المعايير الدولية لحقوق السكن. 
5. توفير المساعدة القانونية لكل من يتعرض إلى انتهاكات في حقوقه السكنية سواء أفراد أو عائلات أو جماعات.
6. المطالبة بجبر الضرر والتعويض المادي من الجهة التي ارتكبت ومارست انتهاك الحق في السكن.
7. ضرورة توفير البديل عن المنازل التي هدمت بشرط أن تكون مقبولة للفرد، من حيث النوعية والمساحة والموقع.
8. ضرورة أن يكون توفير السكن البديل خال من أي تمييز بسبب الدخل أو الوضع الاجتماعي أو السياسي أو الجنس واللون والمعتقد.
9. إن توفير السكن البديل يجب أن يراعي البيئة الصحية والآمنة من أي أضرار اجتماعية أو سياسية أو عسكرية أو بيئية.
10. إن توفير السكن البديل يجب أن يراعي توافر الحقوق الأخرى المرتبطة بالحق في السكن، كالحق في ماء الشرب النظيف والكهرباء و ما يتعلق بالصحة العامة من مرافق، كالتخلص من النفايات وتصريف المياه وخدمات الطوارئ المختلفة كالإسعافات والمطافئ والمدارس والعيادات الصحية ورعاية الطفولة والحق في الحصول على المواصلات بسعر معقول.
11. يجب أن يتم العمل على أن يكون السكن في موقع ملائم خصوصا لهؤلاء ذوي الاحتياجات الإسكانية الخاصة، ومنهم على سبيل المثال المعاقون جسديا وذوي المشاكل الصحية والأمراض المزمنة. وفي هذا الصدد يجب على السلطة أن تعمل على ضرورة توفير ما يمكّن تلك الفئات من استعمال المرافق العامة أو الأبنية وغير ذلك من المرافق، ويجب أن تشترط على المقاولين والشركات التي تقوم بهذه الإنشاءات مراعاة ما سبق الإشارة إليه.
12. يجب أن يتم ضمان حق الأفراد في المشاركة بشكل كامل وديمقراطي في كل القرارات التي لها تأثير على وضعية وشكل المنازل المنوي بناؤها. 
إلى المجتمع الدولي
1. المجتمع الدولي مطالب أن يقدم المساعدة بالشكل الكافي والملائم والعاجل للسلطة الفلسطينية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها سيما وأن اقتصادها قد تعرض للتدمير على مدار 5 سنوات، وبالتالي فإن مواردها المالية ضعيفة جداً لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه تأهيل ضحايا انتهاكات الحق في السكن‘ وعليه فهي بحاجة ماسة إلى مبالغ كبيرة مخصصة للإسكان الذي يعاني من تدهور أصلاً.
2. ضرورة أن لا تستغل الجهات المانحة نفوذها وتضع شروطاً معينة قد تسهم في عدم إعمال الحق في السكن بشكل لا يتلاءم مع متطلبات واحتياجات وخطط التنمية في فلسطين.  
3. أن يعمل المجتمع الدولي جاهداً من أجل ممارسة الضغط على دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي ومطالبتها بتعويض السكان الذين تضرروا جراء ممارستها وانتهاكاتها لحقوق السكان الفلسطينيين.  
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